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الهیئة التنفیذیة، وهو رئیس الدولة، ویجسد في هرممركزس الجمهوریة هو أعلى یعتبر رئی

وحدة الأمة، وهو حامي الدستور، یمثل الدولة داخلیا وخارجیا، ویمارس رئیس الجمهوریة السلطة 

.السامیة في الحدود المثبتة في الدستور

ییر البلاد، والحفاظ على سلامة تسحیث ینتخب رئیس الجمهوریة لأسباب عدیدة أهمها 

)1(.، من أجل بقاء الشعب حرّ والحفاظ على إستقلالهالتراب الوطني

ویلجأ الشعب إلى إختیار من یحكمه ویمثله، بواسطة الإنتخابات التي تعتبر تصرف أساسي ومهم 

وهي لم تكن وهي الوسیلة المثلى التي تعبر عن إرادة الشعب،)2(في الحیاة السیاسیة والوطنیة،

الدستور، القوانین العضویة، (ولید صدفة بل كانت نتیجة لعدة مصادر مختلفة ومتعددة أهمها 

).النصوص التنظیمیة

والدستور هو القانون الأساسي، الذي یحدد نظام الحكم ویبین السلطات العامة في الدولة، 

.واختصاصات كل منهما وعلاقة السلطات ببعضها البعض

بغیة تجنبه التعدیلات الكثیرة والمتكررة، وبالتالي تضیف جاءد نظام الإنتخابات لهاسنان إإ

أمّا النصوص التنظیمیة فهي تعتبر مصدر آخر ومهم .الإستقرار القانوني لأكبر مدة زمنیة ممكنة

، ریةاللإنتخابات وعلى رأس هذه التنظیمیات المراسیم الرئاسیة والتنفیذیة، تلیها القرارات الوز 

)3(.یة المشتركة وكذا القرارات الصادرة عن مسؤولي الهیئات المحلیةوالقرارات الوزار 

الجریدة ,2016مارس 6هـــــ الموافق لـ 1437جمادى الأولى 26المؤرخ في 01-16من القانون رقم 84,86:راجع المادتین)1(

.یتضمن التعدیل الدستوري,14الرسمیة عدد 

(2) « L’élection du président de la république est un acte essentiel dans notre vie politique et

nationale » ; GENEVOIS Bruno ; « Le conseil constitutionnel et les élections présidentielles » ;

Revue de droit public, N°1,1988, P19

كلیة ,01العدد ,المجلة النقدیة للقانون  و العلوم السیاسیةمقال منشور في ,"الإنتخابي و النظام التعدديالنظام ",كایس شریف)3(

42-31ص -ص,2012,جامعة تیزي وزو,الحقوق و العلوم السیاسیة
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كما یجب الإشارة إلى أن النظام الإنتخابي یقوم ویتحقق بوجود عدة مبادئ أساسیة ومهمة 

من دستور 32مبدأ المساواة أمام النظام الإنتخابي والذي أقره الدستور الجزائري بنص المادة :منها

2016.)1(4

كما تم الإعتماد على مبدأ الإقتراع العام المباشر والسري، أین یقوم بموجبه المواطنون بممارسة 

حق الإنتخاب بشكل واسع، وذلك بإلغاء الشروط التي یفرضها الإنتخاب المقید والمتمثلة في 

)2(.النصاب المالي والمستوى التعلیمي

من جهة أخرى لم یترك المؤسس الدستوري الجزائري، هذه الإنتخابات دون مراقبة من 

طرف هیئة علیا، فقد أوكلها إلى المجلس الدستوري، الذي یلعب دورا مهما في حمایة المبادئ 

العلیا، التي تضمن ممارسة الأفراد لحقوقهم السیاسیة، كحق التصویت والترشح وغیرها، ومن جهة 

.لا یقل أهمیة عن الدور الأول، كونه یشكل الضامن لصحة ونظامیة الإنتخاباتیلعب دورا 

)05(حیث یتحرك المجلس الدستوري بشكل طبیعي لمراقبة، الانتخابات الرئاسیة كل خمس 

أین یعتبر المجلس الدستوري قاضي ,نتخابیة المقررة لرئیس الجمهوریةسنوات، وهي العهدة الإ

تبدو جوهریة وأساسیة في حفظ و هي مهمة,لدوربتشكیلة تنسجم و هذا ایتمتعإنتخابات حقیقي

)3(.التوازن بین الهیئات السیاسیة في الدولة

بتأسیس هیئة علیا مستقلة ,2016و لأول مرة في دستور ,كما قام المؤسس الدستوري الجزائري

ك منذ إنطلاق العملیة الإنتخابیة و ذل,و ذلك لإضفاء الشفافیة و الحیاد علیها,بمراقبة الإنتخابات

)4(.إلى غایة الإعلان عن النتائج

2016من التعدیل الدستوري لسنة 32المادة راجع)1(

المرجع نفسه,2016ي لـدستور الالتعدیل من72راجع المادة )2(

تصدر عن مجلة علمیة محكمة,"-الإنتخابات الرئاسیة-فعالیة المجلس الدستوري الجزائري في نشأة السلطات",رداوي مراد)3(

242-227ص -ص,2014,دیسمبر,الجزائر,17العدد ,البویرة,قسم العلوم القانونیة,جامعة أمحند أولحاج

المرجع السابق,2016من دستور194راجع المادة )4(
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:لرئیس الجمهوریة أهمیة بالغة تتمثل في الإنتخابي وللنظام

، التي یتم على الحكم، ویعبر عن الدیمقراطیة المباشرةأهم وسیلة للتداول النظام الإنتخابيیعتبر

م السلطة واختیار رئیس بمقتضاها مشاركة جمیع المواطنین في اتخاذ القرار، على مستوى هر 

.الإتفاق على القواعد والإجراءات التي یقوم علیها النظام الإنتخابيبو ذلك ,الجمهوریة

المطلوب خبین إلى المقاعد كما یعتبر النظام الإنتخابي هو عملیة ترجمة أو تحویل أصوات النا

یؤثر على درجة التضامن الداخلي في الأحزاب السیاسیة، وعما إذا كان النظام هذا ما,شغلها

و إقامة ,و ذلك من أجل تحقیق البساطة و الواقعیة,وى التضامن والتلاحم داخل كل حزبیشجع ق

.دولة مستقرة و فعالة و قویة

.في مبررات ذاتیة وأخرى موضوعیةوضوع، تتمثلإختیار هذا المومبررات أسباب أما من ناحیة 

:فالمبررات الذاتیة تتمثل في

شاملة، وذلك ته تغطیةأنّ عملیة إختیار موضوع المذكرة لیس سهلا، لأن الباحث مطالب بتغطی

كما أن من أسباب إختیار .ئج مدعمة بالحقائق من كل الجوانب، من أجل الوصول إلى نتا

من المواضیع التي یجب الإهتمام بها كثیرا، نظرا "بي لرئیس الجمهوریةالنظام الإنتخا"موضوع 

.لتعلقها بحیاة المواطنین ومصیرهم، وكذلك مدى خطورته

فإذا تم إستعماله في ظروف جیدة، كان سلاما على الأمة، أمّا إذا أسيء إستعماله یؤدي إلى 

.تصدع أركان الحكم وتسبیب فوضى سیاسیة

التشریعیة التي تنظم العملیة الإنتخابیة، ونبذ العنف والمعاملات اللاّقانونیة، كل فإحترام الأحكام

.ذلك یعبر على مستوى الوعي السیاسي وتحقیق مجتمع یسوده الوئام والسلام

هو "النظام الإنتخابي لرئیس الجمهوریة"أمّا فیما یخص الدوافع الموضوعیة لإختیار موضوع 

نذ الإستقلال إلى یومنا هذا، كون أن الإنتخابات هي الدعامة الأساسیة معرفة مسار الإنتخابات م

والمهمة، التي تشكل وحدة البلاد، كما یتم التعرف من خلال الدساتیر والنصوص القانونیة مدى 

.تكریس والعمل بهذه القوانین
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عدة صعوبات "النظام الإنتخابي لرئیس الجمهوریة"ومن جهة أخرى إعترض دراسة موضوع 

:تتمثل في

أنّ موضوع الدراسة من المواضیع الصعبة للإلمام بها، فیما یخص الدراسات القانونیة، نظرا 

.لتعلقها مباشرة بالحیاة السیاسیة الهامة للمواطنین

وتقتضي أهداف هذه الدراسة إلى إبراز كافة الأحكام الخاصة بإنتخاب رئیس الجمهوریة، في ظل 

ر نتخابي، مع إظهاتعددیة الحزبیة، وذلك بعد التطرق إلى الإطار المفاهیمي للنظام الإالأحادیة وال

.الإختلاف من حیث مختلف الدساتیر والقوانین المتعلقة بالإنتخاباتنمواط

كما یهدف موضوع الدراسة إلى معرفة الشروط الواجب توافرها لصحة الترشح للرئاسیات، وبإنعداها 

ري الذي یعتبر قاض للإنتخابات بالنظر في قائمة المترشحین للإنتخابات یقوم المجلس الدستو 

الرئاسیة، ویعد الإقتراع والقیام بعملیة الفرز، یتم عرض النتائج على المجلس الدستوري للنظر 

.والفصل فیها، وعرض النتائج النهائیة

یتم طرح الإشكالیة ب هذه الدراسة، نما تقدم، وقصد حصر وتدقیق مختلف جواوإنطلاقا من كل

:التالیة

إلى غایة دستور 1963ة نسنإذا كانت دساتیر الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة إبتداءا م

، وكذا قوانین الإنتخابات، تنص صراحة على الأحكام المتعلقة بإنتخاب رئیس الجمهوریة، 2016

.والهیئة المختصة بالفصل في حالة وجود منازعات وكیفیة تسویتها

فإلى أي مدى یمكننا الحدیث عن تطبیق هذه الأحكام في النظام الإنتخابي لرئیس 

إلى غایة الإعلان عن النتائج النهائیة نالجمهوریة، وذلك إنطلاقا من إعداد قوائم المترشحی

للإنتخابات الرئاسیة، وما یعكسه الواقع العملي من خلال تطبیق النصّوص القانونیة؟ مع التعرف 

.اغات التي تحتویها القوانین، وهل سدّها المؤسس والمشرع منذ الإستقلال؟على الفر 

:إعتمدنا المنهج التاليللإجابة على هذه الإشكالیة

نظرا لكون هذا الموضوع یستلزم الوقوف وتتبع كل جوانب التحوّلات، عبر ،المنهج التاریخي

تخابي لرئیس الجمهوریة، وذلك إنطلاقا من مرحلة الحزب نمختلف المراحل التي مرّ بها النظام الإ
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,م التعددیة الحزبیة، الذي تبنى صراحة نظا1989فیفري 23الواحد إلى غایة صدور دستور 

.2016وصولا لأخر تعدیل دستوري لسنة 

لأغراض الفحص والتدقیق وتحلیل النصوص القانونیة والمواد ،كما فضلنا توظیف المنهج التحلیلي

لقانونیة، التي هي بصلة دراستنا، وذلك للوصول إلى الحقائق التي أردنا تبیانها من وراء قیامنا ا

.بهذه الدراسة، وكذا الوصول إلى نتائج البحث

الفصل (عبر التجارب الدستوریة لنظام الإنتخابي لرئیس الجمهوریةاوعلیه، یتعین دراسة 

.على التوالي)الفصل الثاني(والمنازعات المثارة بشأنها والتصویت في الإنتخابات الرئاسیة،)الأوّل

وتجدر الإشارة إلى أنه سوف یتم التركیز على قانون الإنتخابات الساري المفعول، مع إمكانیة 

.العودة إلى القوانین السابقة، كما یتم أیضا الإعتماد على مختلف الدساتیر
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:الفصل الأول

النظام الإنتخابي لرئیس الجمهوریة عبر التجارب الدستوریةماهیة

یعد الإنتخاب دعامة أساسیة لنظام الحكم الدیمقراطي، باعتباره وسیلة للمشاركة 

.السیاسیة، یستمد وجوده في السلطة واستمراریتها من إستنادها إلى الإرادة الشعبیة

بما ،التي تسمح بمشاركة الشعب في صنع القرار السیاسيكما یعتبر الإنتخاب الأداة

.)1(یتفق والنظم المعاصرة، فهو یستعمل كوسیلة لتسهیل علاقة السلطة بالأفراد

یدیولوجیة الدیمقراطیة والتعددیة والمنافسة في مختلف المجالات فهناك أنظمة تستند إلى الإ

خاصة المجال السیاسي، كما توجد أنظمة سلكت إیدیولوجیة مختلفة فنبذت التعددیة الحزبیة 

استرجاعهاأمّا الجزائر بإعتبارها حدیثة العهد بالإستقلال، فمنذ .وعوّضتها بالحزب الواحد

حسب المقتضیات بني نظامها السیاسي والدستورين تالسیادة الوطنیة، وهي تحاول أ

)2(.قتصادیة، وكذا حسب مقتضیات الدولةالإیدیولوجیة والإ

، وهو الأمر الذي )3(1963فقد تبنت الجزائر مبدأ الحزب الواحد منذ إستقلالها في 

)4(.1976أخذت به أیضا في دستور 

المجلة النقدیةمقال منشور في ،"الإنتخابات الرئاسیة:الترشح كآلیة للمشاركة السیاسیةحریة":لوناسي ججیقة)1(

.41،42، ص2012جامعة تیزي وزو، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،02، العدد للقانون والعلوم السیاسیة

دیوان المطبوعات ، فوزي أوصدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، الجزء الثالث، الطبعة الثانیة)2(

.99، ص2004الجامعیة، الجزائر،

التحریر الوطني هي حزبجبهة :"، على أنه1963مقراطیة لسنة ن دستور الجمهوریة الجزائریة الدیم23تنص المادة )3(

".الطلیعة الوحید في الجزائر

30المؤرخ في 76/97ر الصادر بموجب الأم1976لسنة ستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة د)4(

.1976نوفمبر 24المؤرخ في 94، ج ر عدد 1976نوفمبر 22هـ، الموافق لـ 1396القعدة ذي 
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الجزائر بالتعددیة الحزبیة، بسبب إعتناق أخذت، 1989ومنذ أن تم صدور دستور 

التعددیة الحزبیة، مبدأ الفصل بین :المؤسس الدستوري الجزائري لمبادئ جدیدة وهي

، وتعدیلاته وصولا إلى )2(1996، مرورا بدستور )1(1989، وذلك منذ دستور ...السلطات 

.2016التعدیل الدستوري لسنة 

نذ إلى دراسة البعد القانوني للإنتخابات الرئاسیة موعلیه، سنتطرق في الفصل الأوّل،

).المبحث الأوّل(2016، إلى غایة إصدارها لدستور 1963أن نالت الجزائر إستقلالها من

نتخاب رئیس الجمهوریة، وذلك خلال المرحلتین إكما سیتم دراسة الأحكام الخاصة ب

الواحد وانتقالها إلى مرحلة التعددیة مرحلة الحزب :الأساسیتین التي مرت بها الجزائر وهي

).المبحث الثاني(الحزبیة 

رجب 22المؤرخ في 89/18، صادر بموجب الأمر 1989الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور الجمهوریة )1(

.1989مارس 01المؤرخ في 09ر عدد .ج1989فیفري 23هـ الموافق لـ 1409

رجب 26المؤرخ في 96/438، صادر بموجب الأمر 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة )2(

نوفمبر 28، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 1996دیسمبر 07هـ الموافق لـ 1417

.1996دیسمبر 08، مؤرخ في 76ر عدد .، ج1996

".حق إنشاء الأحزاب السیاسیة معترف به ومضمون":1996من دستور 42/1تنص المادة 
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:المبحث الأول

البعد القانوني للإنتخابات الرئاسیة

التجارب الدستوریة في حقبة زمنیة صغیرة، وهذا ةلقد عرفت الدولة الجزائریة كثر 

التضخم من عملیة المراجعة الدستوریة، یعكس لنا الصعوبات التي یواجهها الحكام في إیجاد 

حلول مقبولة لمشاكل الحكم، وهو ما یؤكد أیضا الرغبة المستمرة في البحث عن عملیة 

)1(.تأسیس الدولة

، مبدأ أحادیة السلطة، 1989قبل صدور دستور وقد عرف النظام السیاسي الجزائري

، وهو الأمر الذي تضمنه كل من دستوري بسبب طبیعة نظام الحزب السائد في تلك المرحلة

ثم الإنتقال إلى التعددیة الحزبیة من منهما،، في العدید من المواد1976ودستور 1963

.)2(أجل مواكبة التطورات

،)المطلب الأول(وعلیه، سوف یتم تناول مختلف المفاهیم المتعلقة بالنظام الإنتخابي 

).المطلب الثاني(وكذا إجراءات الترشح لرئاسة الجمهوریة والشروط القانونیة 

:الإطار المفاهیمي للنظام الإنتخابي:المطلب الأوّل

النظام مأماالمساواةس التي یقوم علیها مبدأ حق الإنتخاب والترشح من الأس

الإنتخابي، وهناك أساس آخر لقیام مبدأ المساواة، وهو حریة ممارسة النشاط السیاسي 

.والإنتماء للأحزاب السیاسیة

.100ص، المرجع السابق، أوصدیق فوزي )1(

.210، ص2009ط، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، .د/، القانون الدستوري، د جحوري عمر)2(
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ولاشك أنّ موضوع النظام الإنتخابي، یعتبر من أهم المواضیع في الحیاة السیاسیة، 

لت فیها عدة عوامل أنتجت في یعتبر صدفة، بل كان نتیجة لعملیات كثیرة تفاعلمالذي

)1(."النظام الإنتخابي"النهایة ما یعرف بـ 

وكیفیة إعداد القوائم ،)الفرع الأوّل(وسیتم في هذا المطلب دراسة مفهوم النظام الإنتخابي 

).الفرع الثاني(والحملات الإنتخابیة 

مفهوم النظام الإنتخابي :الفرع الأول

تتطلب مسألة فهم النظام الإنتخابي باعتباره أحد دعائم الدیمقراطیة، وأساس إسناد 

القانونیة جموعة من الأحكامإلى القول بأن النظام الإنتخابي م)2(بالوسائل الشرعیةالسلطة 

إكتساب حق الإقتراع والتسجیل في نالتي تنظم الإنتخاب في مختلف مظاهره، إنطلاقا م

القائمة الانتخابیة، إلى غایة إعلان النتائج النهائیة للإستشارة الإنتخابیة، مهما كان نوعها، 

)3(.مرورا بمختلف المراحل التي یمر بها المسار الإنتخابي

سیما النظم الإنتخابیة، تتعدد آثارها على الحیاة السیاسیة ولالى أنكما تجدر الإشارة إ

على النظام الحزبي، الذي یبقى تأثره قویا في جمیع الأنظمة السیاسیة، وهو أسلوب هام 

)4(.ومباشر لإختیار الشعب لحكامه

یات وفنیات تتصل بالعملیة الإنتخابیة نفسها، إقتضتهانتقبیتمیز النظام الإنتخابي، 

خلالها إلى وضع أحكام الظروف السیاسیة والإقتصادیة والثقافیة، التي یسعى المشرّع من

حسن إختیار الناخب للمنتخب في إطار الخریطة السیاسیة،       لضمان،قانونیة تنظیمیة

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم 2012-1989بن سلیمان عمر، تأثیر نظام الإنتخاب على الأحزاب في الجزائر، )1(

.06، ص2013السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص السیاسات المقاربة، جامعة سعیدة، 

.206كایس شریف، المرجع السابق، ص)2(

مقاربة حول المشاركة والمنافسة السیاسیة -ام الإنتخابي في التجربة الدستوریة الجزائریةعبد المؤمن عبد الوهاب، النظ)3(

، 2007مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص القانون العام، جامعة قسنطینة، -في النظام السیاسي الجزائري

.02ص

.06بن سلیمان عمر، المرجع السابق، ص)4(
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تحقیق إحترام القرارات التي یصدرها الحكام، وضمان طاعة المخاطبین بأحكام و لضمان

)1(.هذه القرارات في إطار السلم الإجتماعي الذي یهدف إلى تحقیقه النظام الإنتخابي

یات الحسابیة التي تنظم تشكل نهو تلك التق:فالنظام الإنتخابي بمفهومه الضیق

فهي إذن تسمح بتحویل الأصوات إلى مقاعد التمثیل في المؤسسات أو الهیئات المنتخبة، 

.في المجالس المراد تشكیلها

فهو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم وتحكم :أمّا المفهوم الواسع للنظام الإنتخابي

نطلاقا من أولى مراحله أي حق الإقتراع، الترشیحات، إالمسار الإنتخابي في مختلف أوجهه، 

زعة المتعلقة بالعملیة االإقتراع، وأخیرا إعلان النتائج والمنأنماطأحكام الحملة الإنتخابیة،

)2(.الإنتخابیة برمتها

)3(.ول تفرض رسوم معینة، ونصب مالي معین في نظام الإنتخاباتوهناك بعض الد

تعریف الإنتخاب :أولا

تخاب والتصویت المحور الرئیسي، أو المرآة العاكسة والمعبرة عن مدى نیعتبر الإ

التطبیق العملي لمبادئ الدیمقراطیة، وهو الأداة التي تسمح بمساهمة الشعب في صنع القرار 

.06، صد الوهاب، المرجع السابقعبد المؤمن عب)1(

.03، صنفسهعبد المؤمن عبد الوهاب، المرجع)2(

نتخابات بشرط النصاب المالي قد استقر في الولایات المتحدة الأمریكیة في شكل حرمان الأشخاص كان نظام الإ)3(

أساسي هو حرمان السود في الولایات موارد كافیة، أو اشتراط دفع رسم انتخابي معین، وذلك بهدف الذین لا یملكون

.الجنوبیة من حق الإنتخاب

.1964للدستور الأمریكي الصادر سنة )24(غیر أنّه تم إلغاء نظام الرسوم الإنتخابیة بموجب التعدیل الرابع والعشرین 

، 2014الجزائر، ،للنشرط، دار بلقیس .د/ج، .، القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دمولوددیدانأنظر بهذا الخصوص،

.165ص
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تتلاءم مع مقتضیات العصر، وهو بذلك یمثل صیاغة توفیقیة بین خضوع السیاسي، بصورة 

)1(.الشعب لنوابه وسیادته علیهم

من جهة أخرى یعتبر الإنتخاب الوسیلة الوحیدة لإسناد السلطة، عبر جمیع الأنظمة 

وهو الوسیلة )2(.إلیهاالإیدیولوجیات التي تستندالسیاسیة المعاصرة بإختلاف أشكالها وتباین 

)3(.المثلى المعبرة عن الممارسة الدیمقراطیة في إدارة شؤون الحكم الشرعي

أنّ هناك نظام سیاسي واحد في العالم، هناك من یطبقه ":یعرف موریس دوفرجي

وما یمیز هذا النظام عن باقي الأنظمة .تّر وراءه، وهو النظام الدیمقراطيتوهناك من یس

و الذي یختار من یحكمه، ویساهم في عملیة صنع القرار خاصة السیاسیة أنّ الشعب ه

القرارات المتعلقة بالقضایا الأساسیة التي تهمه أو تؤثر فیه بصفة مباشر، وذلك عبر آلیة 

)4(".الإنتخاب

إنطلاقا من كل هذه النقاط المبدئیة، سنتطرق إلى تقدیم تعاریف شاملة وجامعة، منها 

.ي والتعریف القانوني للإنتخابالتعریف اللغوي، الإصطلاح

.إنتخب الشيء أي إختاره:معناهلغةفالإنتخاب 

ذوي كفاءات لتسییر ن یكونواأهو قیام الناخبین باختیار البعض منهم شریطة :إصطلاحاأمّا 

.ة وإداریة وذلك من خلال القیام بعملیة التصویتیأجهزة سیاس

سي موسى عبد القادر، دور الإنتخابات والأحزاب السیاسیة في دیمقراطیة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، )1(

بن یوسف بن خدة،ستیر في الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعةمذكرة من أجل الحصول على شهادة الماج

.05، ص2009زائر كلیة الحقوق، الج

.01عبد المؤمن عبد الوهاب، المرجع السابق، ص)2(

ة دار الإ:ول على شهادة الماجستیر، فرعبودیار محمد، النظام القانوني للإنتخابات في الجزائر، مذكرة من أجل الحص)3(

.01، ص2009بن یوسف بن خذة، كلیة الحقوق، الجزائر، والمالیة العامة، جامعة 

.06بن سلیمان عمر، المرجع السابق، ص)4(
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وهو إلزامیة الحصول على عدد معین من ،"ختیارالإ"وكلمة إنتخاب عموما یقابلها 

.الأصوات بشأن إتخاذ قرارها

، فیقصد بالإنتخاب الوسیلة أو الطریقة التي بموجبها یختار الناحیة القانونیةأمّا من 

المواطنون الأشخاص الذین یسندون إلیهم مهام ممارسة السیادة أو الحكم نیابة عنهم، سواء 

)1(.مثل الإنتخابات الرئاسیةعلى المستوى السیاسي، 

والإداریة التي یمكن للشعب أن ،القانونیة،وعلیه، فإنّ الإنتخاب هو الوسیلة العملیة الشرعیة

یعبر بها عن إرادته في إختیار من یتولى تسییر شؤون الأمة، بكلّ دیمقراطیة وحریة، 

)2(.وشفافیة على المستوى المحلي والوطني

بعد التطرق إلى تعریف النظام الإنتخابي، ومعالجة تعریف الإنتخاب سواء من 

الناحیة اللغویة، الإصطلاحیة والقانونیة سنتطرق إلى التعرف على الطبیعة القانونیة 

.للإنتخابات

التكییف القانوني للإنتخاب:ثانیا

القول بأنّ ب البعض إلىفذهخابات، إختلف الفقه حول الطبیعة القانونیة للإنت

، بینما یرى البعض الآخر أنّ الإنتخاب وظیفة )1(تخاب حق من الحقوق الذاتیة للأفرادنالإ

، أو وظیفة من الوظائف العامة، في حین یرى إتجاه ثالث، أن الإنتخاب )2(إجتماعیة

ویذهب رأي آخر إلى القول بأنّ الإنتخاب ،)3(ةاص دستوري یجمع بین الحق والوظیفإختص

:وهذا ما سیتم تناوله في النقاط التالیة.)4(انونیةسلطة ق

ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، .ج، د.شریط الأمین، الوجیز في القانون الدستوري و الأنظمة السیاسیة المقارنة، د)1(

214-212ص -، ص2005الجزائر، 

02محمد بودیار، المرجع السابق، ص)2(
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Droit:الإنتخاب حق شخصي-1 individuel

یذهب هذا الإتجاه إلى أنّ الإنتخاب حق شخصي یتمتع به كلّ مواطن، ویثبت لكل 

الإنتخاب ، وإعتبار أنّ )1(فرد، باعتباره من الحقوق الطبیعیة التي لا یجوز حرمان أحد منها

)2(.أهم نتائج نظریة سیادة الشعبحق شخصي هو

"حق لا یمكن سحبه من المواطنین"حق الإنتخاب بأنه جان جاك روسووقد وصف 

.)3(لأي سبب من الأسباب لأنّه یتصل بصفتهم الأدمیة

Fonction:الإنتخاب وظیفة-2

لا یعتبر الإنتخاب حقا عند أصحاب هذه النظریة، وإنّما هو مجرّد وظیفة، یؤدیها 

.المواطن نتیجة إنتمائه إلى الأمة صاحبة السیادة

وقد حظیت هذه النظریة بقبول كبیر في عهد الثورة الفرنسیة، حیث أیّدتها الجمعیة 

عام، وكذلك في نظام م، ونصّ علیها الدستور الصادر في نفس ال1791التأسیسیة سنة 

)4(.الإنتخاب الذي تم إقراره حینذاك

شروط بمجموعة من الأفراد، تتوفر فیهمكما إعتبر الإنتخاب وظیفة إجتماعیة تناط 

وضمانات معینة، ومن ثم عندما یقوم الأفراد بالإنتخابات فإنّهم لا یمارسوا حقا من حقوقهم، 

جب هذه الوظیفة یختارون أصلح الأشخاص فبمو .ولكنّهم یزاولون وظیفة لفائدة الأمة

)5(.للإطلاع بمهامهم لممارسة السلطة

.366، المرجع السابق، صمولوددیدان)1(

.215، المرجع السابق، صالأمینشریط)2(

.02محمد بودیار، المرجع السابق، ص)3(

ن، .س.ط، منشأة المعارف الإسكندریة، د.د/ح.عبد الغني بسیوني عبد االله، أنظمة الإنتخاب في مصر والعامل، د)4(

.159ص

.03، المرجع السابق، صمحمدبودیار)5(
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وعلیه فإن الأمة تكلّف من تشاء من الأفراد للمساهمة في التعبیر عن إرادتها، 

ناءاتشاء من ممارسته هذه الوظیفة، وبوبالتالي یكون الإنتخاب إجباریا، كما قد تحرم من 

)1(.الناخب والنائب هي علاقة وكالة عامةلعلاقة بین اعلى ذلك فإن 

:نتخاب حق ووظیفةالإ -3

یذهب هذا الإتجاه إلى القول بأنّ الإنتخاب یعد إختصاص دستوري یجمع بین فكرة 

الحق وفكرة الوظیفة، فالانتخاب لیس حقّا فردیا خالصا، لأن الأخذ بهذا التكییف على 

نتخاب كالمحكوم علیهم في جرائم مخلة إطلاقه یصطدم بحرمان بعض الأفراد من ممارسة الإ

.بالشرف

وهو ما لا یمكن القول ،كما یؤدي هذا التكییف إلى جواز التنازل عن حق الإنتخاب

لأن الحقوق السیاسیة لا یجوز التنازل عنها، كما لا یمكننا ان نعتبر الإنتخاب مجرّد ،به

وظیفة إجتماعیة، وإلاّ لما صح الإحتجاج على المشرع والإعتراض علیه عندما یأخذ بنظام 

)2(.الإقتراع المقید

:الإنتخاب سلطة قانونیة-4

للانتخابف القانوني الصحیح یتجه الرأي الراجح في الفقه المعاصر، إلى أنّ التكیی

ن لتحقیق المصلحة قانونیة تعطى للناخبیلا یعتبره حقا أو وظیفة، وإنّما هو سلطة أو مكانة 

أساس أنّ القانون هو الذي یتولى تحدید مضمون هذه السلطة، وشروط لىوذلك ع.العامة

)3(.إستعمالها بالنسبة لجمیع المواطنین دون تفرقة

بیروت،ط، جامعة مؤتة، كلیة الحقوق،.د/ج.لوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دنعمان أحمد الخطیب، ا)1(

.277، ص2004

، 2015عة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ،الطبج .نعمان احمد الخطیب، الوجیز في النظم السیاسیة، د )2(

.280-275ص -ص 

.167السابق، ص، المرجع مولوددیدان)3(
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، سیتم التطرق إلى كیفیة إعداد القوائم القانونیة للإنتخاباتسة الطبیعةبعد درا

.بیةوالحملات الإنتخا

إعداد القوائم والحملات الإنتخابیة :الفرع الثاني

وتنظیم ،)أولا(یتم التطرق في هذا الفرع إلى معرفة كیفیة إعداد القوائم الإنتخابیة

).ثانیا(المعمول به حالیاقانون الإنتخابات ظلالحملات الإنتخابیة في

إعداد القوائم الإنتخابیة :أوّلا

تي تكوّن نتیجة لإنتخابات یقوم نظام الحكم في الدولة الحدیثة على الإرادة الشعبیة ال

حرّة ونزیهة، تتكافئ فیها الفرص وتتاح لجمیع الناخبین على قدم المساواة، بحیث ، صادقة

.مقتضیات القانونیت بكل حریة وفق یمارس كل مواطن بالغ، حقه في التصو 

والمبادئ التي ،)1(إعداد القوائم الإنتخابیة، سواء من ناحیة مفهومهاكیفیةأین سیتم دراسة

)1(.)3(، كما سیتم تناول شروط القید بالقائمة الإنتخابیة)2(تحكمها

:مفهوم القوائم الإنتخابیة-1

، المتعلق بالإنتخابات01/12بموجب الأمر نظم المشرع الجزائري العملیة الإنتخابیة 

)2(.أین إشترط مجموعة من الإجراءات الملزمة، التي لا تصح العملیة الإنتخابیة إلاّ بتوافرها

الإنتخابیة، بألقاب عداد القوائمإل إنطلاقة للعملیة الإنتخابیة، بكل المشرع للإدارة أوّ و أ

.فیهم الشروط المحددة في القانونوأسماء، و تواریخ میلاد كل من تتوفر

وتعتبر عملیة تسجیل الناخبین بالقوائم الإنتخابیة من أهم الضمانات التي تعبر عن 

المساواة بین الأفراد في ممارسة حقوقهم السیاسیة، وهي العملیة التي تسبق عملیة المشاركة 

.121، المرجع السابق، صمحمدبودیار)1(

.، یتعلق بنظام الإنتخابات2012ینایر 12هـ، الموافق لـ 1433صفر 18، المؤرخ في 01/12القانون العضوي )2(
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في التعبیر عن إرادته في التصویت، بإعتبارها الوسیلة الوحیدة التي تمنح الحق للناخب 

)1(.السیاسیة، بحیث تتوقف صحة وسلامة الإنتخابات على مدى صحة ودقة هذه القوائم

وترتب فیها أسماؤهم ترتیبا ،بیة بالوثیقة التي تحصي الناخبینفتعرف القوائم الإنتخا

ومحل ،سم الشخصي، تاریخ المیلاد ومكانه، تتضمن كافة البیانات المتعلقة بالإ)2(أبجدیا

، ومن ثم فالقوائم الإنتخابیة هي سجلات رسمیة تقید )3(الإقامة أو السكن بالدائرة الإنتخابیة

)4(.بها أسماء المواطنین الذین إستوفوا الشروط القانونیة وقت التسجیل

ن في الخارج والمسجلین لدى الممثلیات یأمّا بالنسبة للجزائریین والجزائریات المقیم

قنصلیة الجزائریة أن یطلبوا تسجیلهم، وهو الأمر الذي نصت علیه المادة الدیبلوماسیة وال

)5(.المتعلق بالإنتخابات01/12من القانون العضوي 9/2

كما أنّ القید في القائمة الإنتخابیة شرط لازم لممارسة حق الإنتخاب، یمكن للفرد أن 

.الحیاة العامةیدلي بصوته في جمیع الإستشارات الإنتخابیة، ووسیلة قانونیة للمساهمة في 

القوائم المبادئ التي تحكم تتم دراسةبعد التطرق لمفهوم القوائم الإنتخابیة، س

.الإنتخابیة

الانتخابیة بادئ التي تحكم القوائمالم-2

تتمتع القوائم الإنتخابیة بتأثیر كبیر في ســیر العملیة الإنتخابیة، وتعتبر أساس بناء 

ظام الإنتخابي، أین منعت التشریعات حذف بعض أسماء الناخبین أو إضافة أسماء من نال

، 1996ط، جامعة الأزهر، القاهرة .د/ج.علي عبد القادر مصطفى، ضمانات حریة الأفراد في الإنتخابات، د)1(

.65ص

.122، المرجع السابق، صمحمدبودیار)2(

.نتخابات، المرجع السابقالمتعلق بالإ01/12القانون العضوي )3(

التسجیل في القوائم الإنتخابیة واجب على كلّ ":أنه المتعلق بالإنتخابات على01/12ع، .من ق6تنص المادة )4(

.المرجع نفسه،"مطلوبة قانوناومواطنة تتوفر فیها الشروط المواطن

بالنسبة للإنتخابات الرئاسیة والإستشارات"...:المتعلق بالإنتخابات على01/12ع .من ق9/2تنص المادة )5(

".الإنتخابیة للممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة الجزائریة الموجودة في بلد إقامة الناخب
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وشفافیة الإنتخابات، لذلك الذین لا تتوفر فیهم الشروط القانونیة، الأمر الذي یؤثر في نزاهة 

:هماو قرّر المشرّع مبدأین مهمین یجب أن یتوفرا في القوائم الإنتخابیة

مبدأ دوام وإستمراریة القوائم الإنتخابیة و ,یةمبدأ وحدة القوائم الإنتخاب-

:مبدأ وحدة القوائم الإنتخابیة-أ

ویعني هذا المبدأ، أن لا یقتصر إعداد القوائم الإنتخابیة على إنتخاب محدد، بل 

تكون معدة على نحو یجعلها صالحة للإستعمال في كل الإنتخابات السیاسیة، المحلیة 

.)1(والوطنیة

أكثر من قائمة إنتخابیة واحدة، كذلك منع المشرّع على الإدارة والمواطنین قید الناخبین في 

ها المتعلق بالانتخابات والتي نص01/12من الأمر )08(وهو ما نصت علیه المادة الثامنة 

)2(."لا یمكن التسجیل في أكثر من قائمة إنتخابیة واحدة":كالتالي

، و ذلكوهدف المشّرع من وراء ذلك هو مقاومة التزویر والغش في نتائج الإنتخابات

بتضخیم عدد الناخبین، عن طریق تعدد أصوات الناخب الواحد، وهو ما یعد من الضمانات 

)3(.التي قرّرها المشرّع لنزاهة وشفافیة ومصداقیة وعدالة العملیة الإنتخابیة

مبدأ دوام وإستمراریة القوائم الإنتخابیة -ب

ى ـتخابات علالانالمتضمن قانون 01/12من القانون العضوي 14/1تنص المادة 

)4(."إنّ القوائم الإنتخابیة دائمة وتتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخیر من كلّ سنة":ما یلي

122-123بق، ، المرجع السامحمدبودیار)1(

.المتعلق بالإنتخابات، المرجع السابق01/12القانون العضوي )2(

.124، المرجع السابق، صمحمدبودیار)3(

.المتعلق بالإنتخابات، المرجع السابق01/12القانون العضوي )4(
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عند إستقراء نص هذه المادة یتضح أنّ القوائم الإنتخابیة تتمتع بالثبات والإستقرار 

بها، عند والإستمرار، ولا تخضع للمراجعة ماعدا في المواعید التي یقررها القانون أو یأمر

و شطب من یفقد أحد شروط أفي مواعید دوریة محددة، أو حذف إضافة أسماء ناخبین جدد

.التسجیل بالقوائم الإنتخابیة

شكل قرینة على استمرار قیده، یاسم الناخب بالقائمة الإنتخابیة قید وعلیه، فإنّ 

ئمة الإنتخابیة، إلاّ واستمرار قیام حقه كناخب، ولا یسقط حق الناخب في التسجیل في القا

.بتقدیم ما یثبت فقده لأحد الشروط المسقطة لحقه في هذا القید

كمنهج لضمان ،بناء على ما سبق، فإنّ تحقیق المساواة بین الناخبین وتكریس الدیمقراطیة

نزاهة الإنتخابات وحیاد الإدارة في إعداد القوائم الانتخابیة، یستدعي حتما وجود قائمة 

احدة، تستخدم في أیة إستشارة إنتخابیة، كما لا یمكن إجراء أي تعدیل على هذه انتخابیة و 

)1(.القانوناالقائمة إلاّ في الحدود والمواعید التي یقرره

وعلى ضوء ما تم دراسته من المبادئ التي تحكم القوائم الإنتخابیة، فهناك شروط 

والقائمة الإنتخابیة لابد من توفر شروط مقیدة لهذا الحق، لأنه ولربط العلاقة بین الناخب 

.أساسیة وقانونیة

شروط القید بالقائمة الإنتخابیة -3

أرست القوانین التي تنظم عملیة المشاركة السیاسیة في مختلف الدول، الشروط التي 

ح، حق الإدلاء بصوته یوم ومنه حق الترش،طن بالقید في القوائم الإنتخابیةتسمح للموا

من الأمر)15(بین هذه الشروط نصت علیها المادة الخامسة عشر الإقتراع، ومن

.بالانتخاباتالمتعلق 97/07المتضمن القانون العضوي رقم 

:القانونیة التالیةطاخب، لابد من إثبات الشرو نأنّه وللحصول على بطاقة ال

التمتع بالجنسیة الجزائریة، -

.124، المرجع السابق، صمحمدبودیار)1(
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بلوغ سن الرشد السیاسي -

التمتع بالحقوق الوطنیة -

إنعدام السلوك المضاد لمصالح الوطن أثناء الثورة التحریریة -

شرط عدم شهر الإفلاس -

شرط عدم الحجر والحجز-

)1(الموطن الإنتخابي-

المتعلق بالإنتخابات، ذكر 01/12وقد أغفل المشرع الجزائري في القانون العضوي 

ح وذلك في المادة لفئات المقصاة من حق الترشاهذه الشروط، ولكنه بالمقابل ذكر وحدد 

:"و التي تنص على أنهمن هذا القانون)05(الخامسة

التمتع بالجنسیة الجزائریة-أ

الأصل العام في الأنظمة السیاسیة المعاصرة، أن ممارسة حق الإنتخاب، حق مقرر 

من القانون العضوي )03(لثة للمواطنین دون الأجانب، وهو ما تقرر بموجب المادة الثا

:المتعلق بالانتخابات التي نصها كالتالي01/12

بین الذكور و التمییزدون التفرقةو ذلك..."یعد ناخبا كل جزائري وجزائریة"

)2(.والإناث

.12عع، المتعلق بالانتخابات، ج رالمتضمن الق 1997مارس 06المؤرخ في 07-97الأمر رقم )1(

.المتعلق بالانتخابات المرجع السابق01/12ع .من الق)05(و الخامسة)03(راجع المادة الثالثة)2(
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بلوغ سن الرشد السیاسي-ب

:المتعلق بالإنتخابات على ما یلي01/12تنص المادة الثالثة من القانون العضوي 

سنة كاملة یوم)18(كل جزائري وجزائریة بلغ من العمر ثماني عشرة خبا نایعد"

)1("...الإقتراع

، لقدرا من رجاحة العقمعها بلوغ الفرد حالرشد السیاسي هي السن التي یرجسن

والنضج الفكري الذي یؤهله لتقدیر الأمور ذات الصلة بالشؤون العامة، والصالح العام، 

سنة كاملة طبقا لأحكام القانون )19(العامة أنّ سن الرشد المدني هو تسعة عشر والقاعدة 

سنة 18، غیر أنّ المشرع خرج عن هذه القاعدة عندما حدد سن الرشد السیاسي بـ )2(المدني

سنة في الإنتخابات المتعلقة )35(ورفع السن أیضا إلى خمسة وثلاثي )3(یوم الإقتراع 

)4(الأمةبانتخاب أعضاء مجلس

نوقد اشترط المؤسس الدستوري الجزائري هذه السن القانونیة على قدم المساواة بی

كل المواطنین سواسیة ":2016من التعدیل الدستوري 32تنص المادة ذالرجل والمرأة، إ

ى المولد، أو العرق، أو الجنس، القانون ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببه إلأمام

)5(".الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو إجتماعيأو

سنة في قانون الإنتخابات )18(وقد قصد المشرع من وراء تحدید سن الثامنة عشر 

، توسیع دائرة هیئة المشاركة في العملیة الإنتخابیة، لتشمل فئة الشباب للمساهمة في 01/12

.المتعلق بالانتخابات، المرجع نفسه01/12القانون العضوي )1(

المتضمن القانون المدني 44عدد ، ج ر 2005یونیو 20المؤرخ في 10-05من القانون رقم 400تنص المادة )2(

".سنة كاملة)19(سن الرشد تسعة عشر":ما یليعلى

.291، المرجع السابق، صالأمینشریط)3(

.المتعلق بالانتخابات المرجع السابق01/12ع .من ق108راجع المادة )4(

، یتضمن 14ج ر العدد 2016مارس 06، الموافق لـ 1437جمادي الأولى 26مؤرخ في 01-16القانون رقم )5(

.التعدیل الدستوري
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سنة )18(واطن بلغ سن الثامنة عشر التغییر السیاسي، وتأسیسا على ما سبق یكون لكل م

.كاملة یوم الإنتخاب أن یطلب قید اسمه بالقوائم الإنتخابیة

التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة-ج

)1(والسیاسیةتشترط مختلف الدول في قوانینها الإنتخابیة، التمتع بالحقوق المدنیة 

المتعلق بالإنتخابات 01/12من القانون العضوي )03(وهو ما نصت علیه المادة الثالثة

وكان متمتعا بحقوقه المدنیة والسیاسیة، ولم یوجد في أحد حالات فقدان ...":كالتالي

)2(".الأهلیة المحددة في التشریع المعمول به

لم یكتفي المشرع بتقریر تمتع الفرد بحقوقه المدنیة والسیاسیة، بل إشترط أیضا أن 

الفرد متمتعا بالحقوق الوطنیة، بأن لا یكون قد إرتكب جریمة من الجرائم المخلة یكون 

بالشرف والإعتبار، وهو ما نصت علیه العدید من المواد من قانون العقوبات، والتي بسببها 

)3(.یحرم الأشخاص من ممارسة حقهم في الإنتخاب

أمن الدولة، السرقة، إخفاء وكذا الحرمان من الترشیح والإنتخاب في جرائم الإخلال ب

الأشیاء المسروقة أو المختلسة، والنهب والإحتیال وإصدار شیك بدون رصید، وخیانة الأمانة 

والتزویر أو إستعمال المزور، وشهادة الزور، والمضاربة في الأسعار الصناعیة والتجاریة، 

)4(.وهتك العرض، أو إفساد أخلاق القصر أو الإهمال العائلي

.127، المرجع السابق، صمحمدبودیار)1(

المتعلق بالانتخابات، المرجع السابق01/12القانون العضوي )2(

، المتضمن قانون العقوبات 84عددج ر2006دیسمبر 20المؤرخ في 23-06من القانون رقم 14تنص المادة )3(

..."ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنیةلى المحكوم أن تحظر ع"...:على ما یلي

من 96-61المتضمن قانون العقوبات، وأنظر أیضا المواد من 23-06مكرّر من القانون 253إلى 61راجع المواد )4(

.نفس القانون
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قر المشرّع حرمان المتورطین في أعمال إرهابیة وتخریبیة، بحرمانهم من ممارسة كما أ

، بعد ذلك یعلن إدماجهم في المجتمع )10(حقوقهم الوطنیة والسیاسیة لمدة عشر سنوات 

)1(.من المتابعة القضائیة، وصدور العفو الشامل وردّ الإعتباربإعفائهمالمدني، وذلك 

لمصالح الوطن أثناء الثورة التحریریةإنعدام السلوك المضاد -د

الجزائري، ضمن نصوص قانون الإنتخابات بغرض تحقیق ما يباخأقر المشرع الإنت

یسمىّ بالعزل السیاسي، حمایة للمصالح السیاسیة والوطنیة والسلم والأمن الداخلیین، من ردة 

هذا الشرط إبتداء من أصحاب هذا السلوك أثناء الثورة التحریریة، وقد قرر المشرع إعمال

)2(.1980انتخابات سنة 

شرط عدم شهر الإفلاس-هـ

یعرف الإفلاس على أنّه من طرق التنفیذ على أموال التاجر المدین العاجز عن دفع 

من القانون التجاري، فیقوم 216و215دیونه في الأجل المحدد قانونا، وذلك عن المادتین، 

حیث )3(.حتى یتم بیع أمواله، ویوزع حاصل البیع على الدائنینالتاجر طالبا شهر إفلاسه، 

ع حرمان الأشخاص الذین تعرضوا لشهر الإفلاس ولم یرد إعتبارهم، من حق القید قرّر المشر 

)4(.من قبلالإنتخابیة، وشطب أسماؤهم إذا كانوا مسجلینفي القوائم 

إلى )1(بالتدلیس وذلك من سنة كما یحرم من الحقوق المدنیة والسیاسیة التاجر المفلس

سنوات على الأكثر مقارنة بالتاجر المفلس بالتقصیر أو التاجر المفلس )05(خمس 

)5(.البسیط

.128، المرجع السابق، صمحمدبودیار)1(

.297الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، المرجع السابق، صنعمان أحمد الخطیب،)2(

.المتضمن القانون التجاري11/12/1996المؤرخة في 77، ج ر 1996دیسمبر 09المؤرخ في 27-96الأمر رقم )3(

.المتعلق بالإنتخابات، المرجع السابق01/12ع .من الق5/4راجع المادة )4(

.، المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق2006دیسمبر 20، المؤرخ في 23-06الامر من383/3راجع المادة )5(
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رشرط عدم الحجز والحج-9

هما الشرطان اللذان یسقطان حق الترشیح والتصویت رشرط عدم الحجز، وعدم الحج

.عن المواطن، ولو كان مقیدا بالقائمة الإنتخابیة، ویتمتع بكافة الشروط الأخرى

 المحجوز علیهم

حمایة للنظام العام، الأمر داریة والقضائیة أن تحجز أي شخصیجوز للسلطات الإ

لیهم هم الأشخاص الذین حجوز عالذي یحرمه من ممارسة حق الإنتخاب، ومن ثم فالم

العامة، والآدابوقف، بسبب قیامهم ببعض المخالفات التي تمس بالنظام العام تعرضوا لل

)1(.ویستوجب الحجز علیهم

 علیهمرالمحجو

لیة والتمییز، ولا تسمح لهم علیهم، الأشخاص الذین فقدوا الأهریقصد بالمحجو 

الخاصة، ولا یمكن الإعتماد علیهم في تسییر وإدارة مداركهم العقلیة، حمایة ورعایة شؤونهم

من قانون الأسرة 101الأمور ذات العلاقة بالصالح العام، وهو ما نصت علیه المادة 

كما قرر المشرع المدني الجزائري حمایة هذه الفئة التي بلغ أفرادها سن الرشد، )2(.الجزائري

عته، الجنون أو الغفلة وقضى بضرورة ولكن طرأ نقص على أهلیة هؤلاء بسبب السفه، ال

)3(.تعیین ولي أو وصي على فاقدي الأهلیة وناقصیها

.129، المرجع السابق، صر محمدبودیا)1(

.المتضمن قانون الأسرة2005فبرایر 27المؤرخ في 02-05قانون رقم )2(

سفیه، أو طرأت علیه إحدى الحالات ون، أو معتوه، أو نمن بلغ سن الرشد وهو مج":من قانون الأسرة على101ص المادة نت

".المذكورة بعد رشده، یحجز علیه

.المتضمن القانون المدني، المرجع السابق2005یونیو 20المؤرخ في 10-05القانون رقم )3(

.من القانون المدني44، 43، 42راجع المواد 
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:الموطن الإنتخابي-ي

یعتبر موطن كل جزائري المحل الذي یوجد فیه مقر سكناه الرئیسي، وفي حالة عدم 

وجود سكن یكون مكان الإقامة العادي مقر سكن له، تطبیقا لقاعدة إرتباط الإنتخاب

بالموطن، حیث لكل من الجزائریین المقیمین بالخارج والجیش الوطني، الحمایة المدنیة 

ومستخدمي الجمارك ومصالح السجون، التسجیل ببلدیة مسقط الرأس، أو بلدیة آخر موطن 

10-09الأمر الذي نصت علیه المادتان ،ة مسقط رأس أحد أصول المعنيیللمعني، أو بلد

.المتعلق بالإنتخابات01/12من القانون العضوي 

الرئاسیة والتشریعیة، یتم تسجیل المقیمین بالخارج في نتخاباتبالإوإذا تعلق الأمر 

، )1(ة والقنصلیة الجزائریة الموجودة ببلد إقامة الناخبیثلیات الدیبلوماسمالقوائم الإنتخابیة للم

المشرّع وجوب طلب القید بالبلدیة ة أخرى، قرّر یدتغییر مقر الإقامة من بلدیة لبلوفي حالة

الأخیرة منذ تاریخ الإقامة تفادیا لتعدد التسجیلات بالقوائم الإنتخابیة، وهو ما نصت علیه 

موطن كلّ جزائري هو المحل الذي ":ذكرهالقانون المدني في نصها التالي من36المادة 

،ة العادي مقام المواطنمحل الإقامیوجد فیه سكناه الرئیسي، وعند عدم وجود سكنى یقوم 

)2(".ولا یجوز أن یكون للشخص أكثر من موطن واحد في نفس الوقت

المتعلق بالانتخابات، المرجع نفسه 01/12القانون العضوي )1(

منه10راجع المادة 

.، المتضمن القانون المدني، المرجع السابق2005یونیو 20، المؤرخ في 10-05القانون رقم )2(
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الحملات الإنتخابیة :ثانیا

نص المشرع الجزائري على الحملات الانتخابیة في الباب السابع، الفصل الأوّل، من 

وذلك ،"الإنتخابیةالحملة "المتعلق بالإنتخابات وذلك تحت عنوان 01/12القانون العضوي 

)1(.199إلى 188من المادة 

، مصادر )2(، أهدافها)1(أین سنتطرق في هذا العنصر إلى تعریف الحملة الإنتخابیة

.)4(ل إشهار الحملة الانتخابیةئو وسا،)3(تمویلها

تعریف الحملة الانتخابیة -1

الحملة الانتخابیة هي النشاطات والفعالیات الإنتخابیة القانونیة التي تقوم بها الهیئات 

.الحزبیة المسجلة والقوائم الإنتخابیة والمرشحون

ة الانتخابیة هي وسیلة یتم من خلالها التعریف بالمرشحین والبرامج الانتخابیة، ملحفال

الانتخابیة، وفي هذا الإطار یقوم المرشحون وهي أهم الإجراءات الموضوعیة الممهدة للعملیة

ولعل الحملة الانتخابیة .)2(سبة للإنتخابات الرئاسیةنبالتجول بكل ولایات التراب الوطني بال

.جمیع المترشحیننتحقیق المساواة بیلیسعىماعى لتحقیق عدّة أهداف أساسیة، بتس

أهداف الحملة الإنتخابیة-2

ى تحقیق النزاهة والمساواة في تكافؤ الفرص بین تهدف الحملة الإنتخابیة إل

:، من یوم الإقتراع إلى غایة الإعلان عن النتائج، ومن بین هذه الأهداف ما یلينالمترشحی

تحقیق المساواة بین المترشحین -

)3(تحقیق حیاد الإدارة -

.المتعلق بالانتخابات، المرجع السابق01/12القانون العضوي )1(

لسیاسي، ار، فرع القانون الدستوري والتنظیم دوایسیة كریمة، المجلس الدستوري والانتخابات الرئاسیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستی)2(

.65، ص2002كلیة الحقوق، الجزائر، 

194-193بودیار محمد، المرجع السابق، ص)3(
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تحقیق المساواة بین المترشحین-أ

بین كافة المترشحین، في إستخدام تهدف الحملة الإنتخابیة إلى تحقیق المساواة 

وسائل الدعایة والإشهار للعملیة الإنتخابیة، وتجنب الإنحیاز إلى بعض المرشحین أو 

.الأحزاب

ومن ثم یجب أن تراعي في عملیة إشهار الترشیحات وعرض قوائم المترشحین، أو 

المخصصة لعملیة الملصقات أو اللاّفتات، وجوب المساواة في تحدید وتقسیم وتوزیع الأماكن

، یقتضي أیضا المساواة في إستعمال وسائل الدعایة المسموعة والمرئیة، وذلك )1(الإشهار

للانتخابات الرئاسیة، حتى یتمكن من إیصال برامجه من خلال بتحدید أوقات لكل مرشح 

)2(.الصوت والصورة

تحقیق حیاد الإدارة-ب

السلطة الإداریة بمهمة الإشراف على الحملة الإنتخابیة في الجزائريمنح المشرع

مها في نفس الوقت للحیاد، وعدم التمییز اجمیع مراحلها، والسعي لتوفیر شروط نجاحها وإلز 

من دستور 23ستوري في المادة لداالمؤسس أیضابین الأطراف المتنافسة، وهو ما أكده

2016)3(.

كما تم الإقرار على مبدأ إلتزام كافة المستخدمین بواجب التحفظ، ومنع نشر وبث 

ي تین في التصویت، وقیاس شعبیة المترشحین قبل إثنخبیا الناالآراء واستطلاع نو اسبر 

أیام بالنسبة للجالیة المقیمة بالخارج، من تاریخ )05(وخمسة ،)ساعة72(وسبعین 

)4(.الإقتراع

خاباتالمتعلق بالإنت01/12من الأمر 195راجع المادة )1(

.من نفس الأمر191راجع المادة )2(

"لإدارة یضمنه القانونایز عدم تح"2016من دستور 23تنص المادة )3(

.، المرجع السابق01/12من الأمر 194أنظر المادة )4(
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كلّ مترشح من إتیان سلوك 01/12من الأمر رقم 198وجب المادة منع المشرع بم

وان یسهر على حسن ،أو لا أخلاقيأو مهین،أو عمل غیر مشروع،أو موقف غیر قانوني

)1(.سیر الحملة الانتخابیة

مدة الحملة الإنتخابیة-3

تنظیم إنّ مدة الحملة الإنتخابیة تمكن السلطة الإداریة، التي أنیطت بها مهمة 

الإنتخابیة الانتخابات من القدرة على مراقبة الوسائل المخصصة لهذه الحملة، وتنطلق الحملة

ة للإنتخابات، وبعد الضبط یباخنتبعد صدور المرسوم الرئاسي المتضمن دعوة الهیئة الا

)2(.قائمة المترشحین من طرف الجهات المخوّلة لذلكوالإعلان عن

یوما من یوم الإقتراع، )25(وتكون الحملة الإنتخابیة مفتوحة قبل خمسة وعشرین 

.أیام من تاریخ الإقتراع)03(وتنتهي قبل ثلاثة 

وإذا أجري دور ثان للإقتراع، فإن الحملة الإنتخابیة التي یقوم بها المرشحون، للدور 

من )02(ع، وتنتهي قبل یومین یوما من تاریخ الإقترا)12(عشر اثنتا تفتح قبل )2(الثاني

)3(.تاریخ الإقتراع

مصادر تمویل الحملة الإنتخابیة -4

تكتسي مسألة تمویل الحملة الإنتخابیة أهمیة بالغة، لما لها من آثار إیجابیة وسلبیة 

دات اللازمة في حدود على نزاهة ومصداقیة وعدالة العملیة الإنتخابیة، وتتمثل الإیرا

)80(، فیما یخص الإنتخابات الرئاسیة في الدور الأوّل، وفي حدود ثمانین ملیون)60(ستین

.من نفس الأمر198أنظر المادة )1(

.196، المرجع السابق، صمحمدبودیار)2(

.المتعلق بالإنتخابات، المرجع السابق01/12من الق، ع188راجع بهذا الخصوص المادة )3(
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01/12من القانون العضوي 205ملیون في الدور الثاني، وهو ما نصت علیه المادة 

)1(.المتعلق بالانتخابات

من نفس القانون على كیفیة تمویل الحملات الإنتخابیة 203وقد نصت المادة 

:تمویل الحملات الإنتخابیة بواسطة موارد صادرة عنیتم :"بنصها التالي

مساهمة الأحزاب السیاسیة -

الإنصافمساعدة محتملة من الدولة، تقدم على أساس-

مداخیل المترشح-

)2(."تحدید كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم-

مساعدة الأحزاب السیاسیة -أ

الحملة الإنتخابیة، لمرشحیها على مداخلها لتعتمد الأحزاب السیاسیة في تموی

الخاصة، المتحصل علیها من إشتراكات أعضائها والهبات والوصایة والتبرعات، المرتبطة 

مصدر وطني ومن أشخاص طبیعیین، مع وجوب التصریح منبنشاطها على أن تكون

الجزائري كلّ  المشرّع دموال وطبیعتها وقیمتها، وقد أوصلوزیر الداخلیة بمصدر هذه الأ

)3(.أبواب المساعدات الأجنبیة أو الخارجیة

الدولة تامساعد-ب

تخابیة، نللأحزاب السیاسیة، وذلك من أجل تنظیم الحملة الإتاتقدم الدولة مساعد

وتسجل هذه المساعدات في میزانیة الدولة، على أن توزع بإنصاف بین الأحزاب السیاسیة، 

.المتعلق بالانتخابات01/12من القانون العضوي 03/203الأمر الذي نصت علیه المادة 

.من نفس الأمر205راجع المادة )1(

.المتعلق بالانتخابات المرجع نفسه01/12ع .من الق203راجع المادة )2(

یحظر على كلّ مرشح لأي انتخابات وطنیة أو محلیة أن یتلقى بصفة مباشرة أو غیر :"ع على أنه .من نفس الق204تنص م )3(

".من جنسیة أجنبیة...رىمباشرة هبات نقدیة أو عینیة، أو أي مساهمة أخ
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مداخیل المترشح -ج

نتخابات على أنه یتم المتعلق بالإ01/12من القانون العضوي 04/203ة تنص الماد

)1(.تخابیة من مداخیل المترشحنتمویل الحملة الإ

إلى جانب ذلك نص المشرع على حق المترشح للإنتخابات الرئاسیة في تعویض 

:المتعلق بالإنتخابات01/12من القانون العضوي 206جزافي، وهو ما نصت علیه المادة 

قدره عشرة لكل المترشحین للإنتخابات الرئاسیة الحق في حدود النفقات الحقیقیة في تعویض جزافي"

%).10(في المائة 

وتقل %)10(تخابات الرئاسیة على نسبة تفوق عشرة بالمائةنعندما یحرز المترشحون في الا 

ئةارفع هذا التعویض إلى عشرین بالمیمن الأصوات المعبر عنها، و %)20(عن عشرین بالمائة 

ثلاثینإلىالتعویض من النفقات الحقیقیة، وضمن الحدّ الأقصى المرخص به وترفع نسبة%)20(

الأصواتمن%)20(تحصل على أكثر من عشرین بالمائة ذيبالنسبة للمترشح ال%)30(ة بالمائ

"ولا یتم التعویض إلا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج.المعبر عنها
)2(

.

وسائل إشهار الحملة الإنتخابیة -5

یة الإنتخابیة من أجل عاللإنتخابات، مجموعة من وسائل الدوفر المشرع للمرشحین 

:الإتصال المباشر بجمهورهم لشرح برامجهم، وتتمثل هذه الوسائل في

التجمعات والمهرجانات الإنتخابیة-

الملصقات واللافتات الدعائیة -

المتعلق بالانتخابات، المرجع نفسه 01/12الق ع من203راجع المادة )1(

المتعلق بالانتخابات، المرجع نفسه  01/12الق ع من 206أنظر المادة )2(

یوما من موعد دورة الإقتراع الأولى، 15تجدر الإشارة إلى أن في القانون الفرنسي، فیما یخص الحملة الإنتخابیة للمرشحین، تبدأ قبل 

وتتحمل الدولة جزءا من النفقات المالیة التي یتكبدها المرشحون أثناء حملاتهم الإنتخابیة، كذلك فهي تمنحهم التسهیلات الدعائیة، 

د خصص لكل على التلفزیون زیادة على ذلك فق)سا2(من البث على الإذاعة، ساعتین )سا2(فمثلا خصص لكل مترشح ساعتین 

.197، محمد بودیار المرجع السابق ص راجع بهذا الخصوص.ن في آخر لیلة تسبق یوم الإنتخابدقائق على التلفزیو 8مرشح 
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التجمعات والمهرجانات الإنتخابیة -أ

نرشحیتلقد أخضع المشرع الجزائري التجمعات والمهرجانات التي یقوم بها الم

، أمّا من ناحیة )1(للإنتخابات لأحكام قانونیة، وكل ما هو مخالف لذلك فهو غیر قانوني

المتعلق بالإجتماعات 91/19من القانون 02تعریف التجمعات فقد أخضعها المشرع للمادة 

یق العمومي، وفي مكانالطر جتجمع مؤقت لأشخاص متفق علیهم، ینظم خار :"والمظاهرات

)2(..."تحاق به قصد تبادل الأفكارلالإ ناسعموم اللمغلق یسهل 

أمّا المظاهرات فهي تعرف بأنها المواكب والإستعراضات، أو تجمعات الأشخاص، 

وبصورة عامة جمیع التظاهرات التي تجري على الطریق العمومي، وتخضع لترخیص 

)3(.لیلا)09(مسبق، وذلك في النهار، ویمكن تمدید المدة إلى غایة التاسعة 

یةالملصقات واللاّفتات الدعائ-ب

یة اعري في توزیع الأماكن المخصصة للدوقد أخضها المشرع لعملیة الإشراف الإدا

أیام مع مراعاة 8الإنتخابیة ورقابتها، وذلك بالتساوي، قبل إنطلاق الحملة الإنتخابیة بـ 

.الكثافة السكانیة للبلدیات

الخارج فتحدد أماكن الإشهار من طرف أمّا بالنسبة للجزائریین الموجودین في 

)4(.الممثلیات الدیبلوماسیة والقنصلیات

.، المرجع السابقالمتعلق بالإنتخابات01/12من الق ع 139راجع المادة )1(

المتعلق بالإجتماعات والمظاهرات 1991دیسمبر 02الموافق لـ 1411جمادي الأولى 25المؤرخ في 91/19القانون رقم )2(

.العمومیة

.المتعلق بالإجتماعات والمظاهرات العمومیة، المرجع نفسه91/19من القانون 15ادةمالع راج)3(

.ابات المرجع السابقالمتعلق بالانتخ01/12من الق ع 193المادة )4(
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یةنإجراءات الترشح لرئاسة الجمهوریة والشروط القانو :المطلب الثاني

من أجل الترشح لرئاسة الجمهوریة لابد من توفر عدة إجراءات وشروط قانونیة، حدّدها 

المشرع والمؤسس الجزائري في عدة قوانین ودساتیر الدولة الجزائریة، أین سیتم دراسة 

)الفرع الثاني(والشروط المطلوبة قانونا )1الفرع (إجراءات الترشح للرئاسیات 

رشح لرئاسة الجمهوریة إجراءات الت:الفرع الأول

لقد حدد المشرع الجزائري إجراءات الترشح لرئاسة الجمهوریة في العدید من النصوص 

والهیئة المختصة بدراسة ،)أولا(یة، أین سیتم دراسة كیفیة إعداد ملف الترشح للرئاسیاتنالقانو 

.)ثانیا(هذا الملف

إعداد ملف طلب الترشح للرئاسیات :أوّلا

على الملف الواجب إعداده المتعلق بالانتخابات01/12نون العضوي لقد نص القا

:منه في نصها التالي ذكره136من أجل قبول الترشح للرئاسیات، وذلك في المادة 

ل لدى المجلس الدستوري یتم التصریح بالترشح لرئاسة الجمهوریة بإیداع طلب تسجی"

،وصلمقابل

یرفق الطلب،وتوقیعه ومهنته وعنوانهني ولقبهیتضمن طلب الترشح إسم المع

:بملف یحتوي على ما یأتي

،د المعنينسخة كاملة من شهادة میلا-1

،لیة للمعنيصلجنسیة الجزائریة الأاشهادة -2

،تصریح بالشرف بعدم إحراز المعني جنسیة أخرى غیر الجنسیة الجزائریة-3

،بق القضائیة للمعنياة السو حیفمن ص03مستخرج رقم -4

،شمسیة حدیثة للمعنيصورة -5

،ة الجنسیة الجزائریة لزوج المعنيشهاد-6



وریةـــــالدستالتجاربعبرالجمهوریةلرئیسالإنتخابيالنظامماهیة:الأولالفصل

32

،طباء محلفینشهادة طبیة للمعني مسلمة من طرف أ-7

)1(.بطاقة الناخب للمعني-8

شهادة تثبیت تأدیة الخدمة الوطنیة أو الإعفاء منها -9

من هذا القانون 139التوقیعات المنصوص علیها في المادة -10

تصریح المعني بممتلكاته العقاریة والمنقولة داخل الوطن وخارجه -11

.1942للمولد قبل یولیو سنة 1954شهادة تثبت المشاركة في أوّل نوفمبر -12

أعمال ، في1942شهادة تثبیت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول یولیو سنة -13

،1954اهضة لثورة أوّل یولیو سنة من

:لمترشح یتضمن ما یاتياتعهد كتابي یوقعه -14

الثلاثة الإسلام والعروبة عدم إستعمال المكونات الأساسیة للهویة الوطنیة في أبعادها-

،والأمازیغیة لأغراض حزبیة

الإسلامیة والعروبة والأمازیغة والعمل على الحفاظ على الهویة الوطنیة في أبعادها الثلاثة-

،ترقیتها

،وتجسیدها1954مبادئ أول نوفمبر سنة إحترام -

،إحترام الدستور والقوانین المعمول بها، والإلتزام بها-

،أو البقاء في السلطة، والتندید به/السیاسي وأو العمل/بذ العنف كوسیلة للتعبیر ون-

إحترام الحریات الفردیة والجماعیة وإحترام حقوق الإنسان، رفض الممارسة الإقطاعیة -

،یة والمحسوبیةوالجهو 

،توطید الوحدة الوطنیة-

،التمسك بالدیمقراطیة في إطار إحترام القیم الوطنیة-

،تبني التعددیة السیاسیة-

نفسهالمتعلق بالانتخابات، المرجع 01/12القانون العضوي)1(

.218-211، المرجع السابق، ص ص عمرحوريراجع كذلك
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،الإختیار الحرّ للشعب الجزائريإحترام مبدأ التداول على السلطة عن طریق-

،الحفاظ على سلامة التراب الوطني-

،إحترام مبادئ الجمهوریة-

من هذا القانون العضوي 191یعكس برنامج المترشح المنصوص علیه في المادة یجب أن -

"مضمون هذا التعهد الكتابي
)1(

رشح لرئاسة الجمهوریة من خلال تبعد التطرق إلى دراسة الملف الذي یقدمه الم

المتعلق بالانتخابات، سنحاول دراسة الهیئة أو الجهة التي یحال 01/12القانون العضوي 

.إلیها الملف من أجل دراسة مدى توفره على كل الوثائق من عدمها

الهیئة المختصة بدراسة ملف الترشح للرئاسیات:ثانیا

أناط المشرع مهمة دراسة ملف الترشح لرئاسة الجمهوریة إلى المجلس الدستوري، 

أو من لمعني بالأمر شخصیا، ابإیداع طلب الترشح لدى الأمانة العامة للمجلس، من طرف 

، وذلك )2(قبل ممثله القانوني، على أن یتضمن الطلب إسم المترشح ولقبه، توقیعه وعنوانه

یوما على الأكثر الموالیة لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن إستدعاء هیئة 45في أجل 

أیام في إطار تطبیق أحكام الفقرة الأخیرة من المادة 8الناخبین، ویتم تخفیض الأجل إلى 

سلم للمرشح أو ممثله القانوني وصلا یثبت إیداع ی، و )3(ذا القانون العضويمن ه133

.الملف

المتعلق بالانتخابات، المرجع نفسه 01/12القانون ع )1(

المتعلق بالإنتخابات12/01ع .من نفس الق137، 136راجع م -

ج بسبب .ستور التي تنص على إثبات حالات شغور منصب ردمن ال88أیام عن تطبیق أحكام م 8الأجل إلى یتم تخفیض -

ه الذي یقترحه على البرلمان بغرفتیالمرض الخطیر أو المزمن أو الإستقالة أو الوفاة بعد أن یتثبت المجلس الدستوري حقیقة المانع

.إعلان هذا المانع

المتعلق بالانتخابات 01/12ع .من الق136راجع المادة )2(

.من نفس القانون133راجع المادة )3(



وریةـــــالدستالتجاربعبرالجمهوریةلرئیسالإنتخابيالنظامماهیة:الأولالفصل

34

بعد أن یودع المرشح للانتخابات الرئاسیة طلبه المرفق بالوثائق المطلوبة لدى أمانة 

الدستوري مقررا أو عدة مقررین من بین أعضاء المجلس الدستوري، یعین رئیس المجلس 

.حّة مطابقتها للقانونصالترشح، والتحقیق في مدى المجلس لدراسة ملفات

بعد ذلك یستدعي الرئیس أعضاء المجلس في إجتماع مغلق لدراسة التقاریر والبث 

في صحة الترشیحات، وبعد أن یتحقق المجلس من مطابقة الملف للأحكام القانونیة، طبقا 

ت، یضبط المجلس قائمة المتعلق بالانتخابا01/12لمقتضیات الدستور والقانون العضوي 

سیة، بموجب قرار، ویبلغ القائمة إلى المعنیین، ویتم إعلام جمیع االمترشحین للإنتخابات الرئ

لجریدة االسلطات بهذه القائمة، وترسل في نفس الوقت للأمین العام للحكومة لیتم نشرها في 

)1(الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
.

المتعلق بالإنتخابات بعدم جواز 01/12من القانون العضوي 141المادة وتقضي 

الإنسحاب للمترشحین بعد إیداع الترشیحات، باستثناء الحالات المنصوص علیها في المادة 

لا یقبل ولا یعتد":من قانون الإنتخابات على أنه141من الدستور، بحیث تنص المادة 88

رشیحات بانسحاب المترشح بعد إیداع الت

یتجاوز في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني، یمنح أجل آخر لتقدیم ترشیح جدید، ولا یمكن أن

المذكورة في المادةالحالةیوما في)15(هذا الأجل الشهر السابق لتاریخ الإقتراع أو الخمسة عشر 

.من الدستور88

لمترشحین في الجریدةافي حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع قانوني له، بعد نشر قائمة 

عشرة خمسةاالرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، یتم تأجیل تاریخ الإقتراع لمدة أقصاه

."یوما)15(
)2(

ج بقرار في أجل أقصاه.یفصل المجلس الدستوري في صحة الترشیحات لمنصب ر":من نفس القانون على أنه138تنص م )1(

".أیام كاملة من تاریخ إیداع التصریح بالترشح10

.بات، المرجع نفسهاالمتعلق بالانتخ01/12ون العضوي القان)2(
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الجمهوریة لكن المشرع أغفل ولم یصب، حین لم یعط فرصة للمترشحین لرئاسة 

بتقدیم تظلمات بشأن قرارات المجلس الدستوري، هذه الأخیرة التي جعلها قرارات نهائیة غیر 

)2(.، الشيء الذي یعكس ویخل بمبدأ المساواة المنصوص علیه في الدستور)1(قابلة للمراجعة

بعد التطرق لدراسة الملف لرئاسة الجمهوریة والهیئة المختصة بدراسته، سیتم دراسة 

.لشروط الواجب توافرها في رئیس الجمهوریة سواء الشروط الخاصة أو الشروط العامةا

الجمهوریة سةشروط الترشح لرئا:الفرع الثاني

لكل مواطن تتوفر فیه الشروط":على أنه2016من دستور 62تنص المادة 

)3(."القانونیة أن ینتخب وینتخب

والمطابقة بین الأسس والمبادئ الدستوریة، هذه مع المعاییر ةفبإجراء عملیات المقارب

والضوابط، التي أسستها ونصت علیها المصادر القانونیة، مع التقدم الكبیر الذي حققته 

وسجلته الجزائر في هذا المجال، وتعتبر شروط الإنتخاب هي أساس ضبط عملیة إختیار 

الشروط و ،)أولا(وط العامة، سواء فیما یخص الشر شحالممثلین من جهة المتر 

).ثانیا(الخاصة

لا یحق أن ینتخب لرئاسة الجمهوریة:"على أنه1996من دستور 73تنص المادة 

:إلاّ المترشح الذي

یتمتع فقط، بالجنسیة الجزائریة الأصلیة -

یدین بالإسلام -

.199محمد بودیار، المرجع السابق، ص)1(

..."كل المواطنین سواسیة أمام القانون":على أنه2016من دستور 32تنص م )2(

النصوص الرسمیة، ل الوثائق و بوكرا إدریس، تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ الاستقلال من خلا:الشأنراجع أیضا بهذا

.230، ص2005، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون، الجزائر، الجزء الثاني ، الطبعة الثانیة

.، المرجع السابق2016دستور من62راجع المادة )3(
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سنة كاملة یوم الإنتخاب)40(یكون عمره أربعین -

یتمتع بكامل حقوقه المدنیة والسیاسیة، -

یثبت الجنسیة الجزائریة لزوجه -

1942، إذا كان مولود قبل یولیو 1954یثبت مشاركته في ثورة أوّل نوفمبر -

إذا كان مولودا بعد 1954یثبت عدم تورط أبویه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر -

، 1942یولیو 

یقدم لتصریح العلني بممتلكاته العقاریة والمنقولة داخل الوطن وخارجه -

"تحدد شروط أخرى بموجب القانون-

لم ینص التيقد أضاف بعض الشروط2016المشرع الجزائري وفي دستور غیر أن 

:، ومن بین هذه الشروط ما یلي1996إلى 1963أي دستور جزائري ابتداء من فيعلیها

یة أجنبیة سبجنعدم التجنس -

إثبات الجنسیة الجزائریة الأصلیة للأب والأم -

إثبات الجنسیة الجزائریة الأصلیة فقط لزوج المترشح -

سنوات على الأقل قبل إیداع 10إثبات إقامة دائمة في الجزائر دون سواها لمدة -

)1(.الترشح

.، المرجع السابق2016من دستور 87و المادة 1996من دستور 73ادة مالبهذا الخصوصراجع)1(
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للرئاسیات حالشروط العامة للترش:أوّلا

شرط الجنسیة -1

ولم یتجنس بجنسیة )1(على المترشح أن یتمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیةیجب 

)2(.أجنبیة

الدیانة بالإسلام-2

یشترط في المترشح أن یكون مدینا بالإسلام، وذهب الفقه العربي إلى عدم ترجیح 

ص دستورها على ان الإسلام دین نترشح المرأة لرئاسة الجمهوریة في جمیع الدول التي ی

الدولة، فلا یعرف أنّ الإسلام قد سمح تولي المرأة خلافة الدولة الإسلامیة، ولهذا فإن الراجح 

في كل دستور لا یتضمن نصّا حاسما في هذا الموضوع، ویحتوي على أن الإسلام دین 

ه رغم نص الدستور ناث، لكن نحن نعتقد أنّ تقتصر الرئاسة على الذكور دون الإالدولة، أن 

لا یعني أن المرأة ،"الإسلام دین الدولة:"منه )02(في المادة الثانیة 2016الجزائري 

إستوفت جمیع الشروط القانونیة الا تستطیع أن تترشح لرئاسة الجمهوریة، إذئریة الجزا

نصا الأخرى، لأن ذلك یعد خرقا للدستور، ناهیك على أن الدساتیر الجزائریة لا تتناقض 

)3(.وروحا جامح مع أحكام الشریعة الإسلامیة

"لویزة حنون"ناث من الترشح للرئاسیات هو ترشح والدلیل القاطع على عدم منع الإ

17، وكذا إنتخابات 2009أفریل 9، إنتخابات 2004أفریل 8لانتخاباتمن حزب العمال 

.)4(2014أفریل 

)منه73م (، المرجع السابق، 1996دستور )1(

منه 87/1، المرجع السابق، م 2016دستور )2(

.105، المرجع السابق، صفوزيصدیقوأ)3(

یتضمن قبول الترشح 2014مارس 13هـ، الموافق لـ 1435الأول عام جمادى11المؤرخ في 14/م د.ق/08القرار رقم )4(

لاستیفائها الشروط 2014أفریل 17مهوریة، یقرر قبول السیدة لویزة حنون الترشح للرئاسیات المقررة یوم للانتخاب لرئاسة الج

.المطلوبة قانونا
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شرط السن -3

بسن النبوة، اسنة، إقتداء)40(عین ببأر 1989و دستور،1976وقد حدد دستور 

1963حي إبتداءا من هذا العمر، أمّا دستور الو هزل علینفالرسول علیه الصلاة والسلام 

)1(.سنة)35(سن الخامسة والثلاثین بلوغ یكتفي في المترشح 

التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة -4

في ید شخص ناقص إیداع أو تأمین مصیر أمةشف، أي لا یمكن كاوهو شرط 

لإرتكاب جنایة أو جنحة، تكون العقوبة مسقطة للحقوق بعقوبات الأهلیة، أو محكوم علیه 

)2(للثورة التحریریة أو أشهر إفلاسهالمدنیة والسیاسیة للمترشح، أو أتى سلوكا معادیا 

الشروط الخاصة لرئاسة الجمهوریة :ثانیا

:وتتمثل هذه الشروط في

التزكیة الحزبیة -1

یعتبر إختیار المترشح للمهام الإنتخابیة من قبل جبهة التحریر الوطني، وهو ما نص 

، )3(ه من طرف الحزبینییس الجمهوریة لكي یترشح یجب تع، أن رئ1963علیه دستور 

، 1989وابتداء من دستور ،)4(1976في دستور الدستوريالأمر الذي انتهجه المؤسس

، أصبح الترشح للإنتخابات لا یتم بقبول جبهة للتعددیة الحزبیةيلدستور اوتبني المؤسس 

.لمهمة إلى جمعیات ذات طابع سیاسيالتحریر الوطني، لكن تم إسناد هذه ا

.1963من دستور 39/2راجع المادة)1(

.1976من دستور 107راجع المادة -

2016و دستور ,1996من دستور 73و المادة ,1989من دستور 70أنظر المادة -

224ص 2006الإسكندریة ,دار المطبوعات الجامعیة,ط.د,ج.د,القانون الدستوري,ماجد راغب الحلو)2(

المرجع السابق,1963دستور )3(

المرجع السابق,1976دستور )4(
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المتضمن قانون 13-89من القانون رقم 110المادة علیهنصتوهو ما

جمعیة أو عدة الموافقة صراحة على الترشیح وتقدم من طرفیجب أن تتم":الإنتخابات

)1(."جمعیات ذات طابع سیاسي

دعم المترشح ترشیحه بتوقیعات في المجالس الشعبیة -2

فضلا":المتعلق بالإنتخابات01/12من القانون العضوي 139نصت علیه المادة 

من الدستور، وكذا أحكام القانون العضوي یجب على المترشح أن 73عن الشروط المحددة في المادة 

:یقدم

توقیع فردي لأعضاء منتخبین في المجالیس البلدیة أو الولائیة أو 600إمّا قائمة تتضمن -

ولایة على الأقل 25برلمانیة على الأقل وموزعة عبر 

فردي على الأقل لناخبین مسجلین في القائمة، ویجب أن توقیع60.000إمّا قائمة تتضمن -

ولایة على الأقل، وینبغي أن لا یقل العدد الأدنى من التوقیعات المطلوبة في 25تجمع عبر 

)2(".توقیع1500كلّ ولایة من الولایات المقصودة عن 

المتعلق بالإنتخابات07/08/1989المؤرخ في 89/13ع .الق)1(

.المتعلق بالانتخابات المرجع السابق01/12القانون العضوي من139راجع المادة )2(

، الذي یحدد إجراءات 2014ینایر 15هـ الموافق لـ 1435ربیع الأول 13المؤرخ في 14/07راجع كذلك المرسوم التنفیذي رقم 

.إكتتاب التوقیعات الشخصیة لصالح المترشحین للإنتخابات لرئاسة الجمهوریة والتصدیق علیها
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:المبحث الثاني

الأحكام الخاصة بانتخاب رئیس الجمهوریة 

، 1963یخص التجربة الدستوریة، فقد إستمد المؤسس الدستوري في تجربة فیما 

أحادیة السلطة، بحیث توجد سلطة واحدة مركزة في ید جبهة التحریر 1976ودستور 

من مؤتمر الصومام إلى )الحزب الواحد(الوطني، أین تطور النظام السیاسي في هذه الفترة 

)1(.1989غایة دستور 

لأمر مؤسسات الثورة المسلحة، كتأسیس مؤتمر الصومام للمجلس فظهرت في بادئ ا

C.N.R.A(Conseil(الوطني للثورة الجزائریة  de la révolution algérienne وانتخب

C.C.E(Comité(هذا المجلس لجنة التنسیق والتنفیذ  de coordination et

d’exécution، هوریة الحكومة المؤقتة للجمحیث إستمرت هذه اللجنة إلى غایة إنشاء

Gouvernement،1958جوان 19الجزائریة بـ  provisoire de la république

Algérienne.)2(

1989وبقیت الجزائر باعتناقها لنظام الحزب الواحد إلى غایة صدور دستور 

الذي لتعددیة الحزبیة، اتبنت الجزائر نظام 1988وبعد أحداث أكتوبر )المطلب الأوّل(

الكثیر من الإصلاحات، وفي عدة مجالات أهمها موضوع الدراسة المتمثل في هعرفت فی

، أین شهدت 2016ودستور 1996، 1989الإنتخابات الرئاسیة وذلك في كل من دستور 

.)المطلب الثاني(الجزائر عدة تغییرات من دستور لآخر وذلك في 

، كلیة الحقوق والعلوم 02، العدد البرلمانيمجلة الفكرمقال منشور في ، "النظام الإنتخابي الجزائري"عیسىتولموت)1(

.22، ص2007جامعة تیزي  وزو، ، السیاسیة

.328، المرجع السابق، صمولوددیدان)2(
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الحزب الواحد إنتخاب رئیس الجمهوریة في ظل:المطلب الأول

الجریدة الرسمیة، 1963سبتمبر 08في 1963تمت الموافقة على إستفتاء دستور 

بد من لا، أین ساد في هذه الفترة الفوضى والصراع، لذلك سبتمبر10في ة، المؤرخ64عدد 

وبعد الصراع الشدید الذي ،)الفرع الأول(1963وضع قانون أساسي للبلاد، وهو دستور 

ثم العودة إلى الشرعیة الدستوریة ،)الفرع الثاني(عرفته هذه المرحلة ظهرت حركة إصلاحیة 

.)الفرع الرابع(مع دراسة المبادئ التي تحكم الإنتخابات الرئاسیة في الحزب الواحد).3الفرع (

1963ل دستور النظام الإنتخابي في ظ:الفرع الأول

10لمستقلة الصادر في االدیمقراطیة الشعبیةدستور للجمهوریة الجزائریةلتضمن أوّ 

مبدأ الإقتراع العام المباشر والسري في إنتخاب المجلس 27، في مادته 1963رسبتمب

ین إلى جبهة التحریر الوطني، وهذا ما وجد حعلى أن یوكل أمر إقتراع المرش)1(الوطني

306-63ا لأحكام الدستور ویتعلق الأمر بالمرسوم رقم تأكیدا له في أوّل نص قانوني تطبیق

مبدأ الإقتراع العام بذلك، مقررا)2(المتضمن قانون الإنتخابات1963أوت 20المؤرخ في 

.منه)02(والثانیة )01(والمباشر في المادة الأولى 

لوطنیة للشعب الذيابأنّ السیادة ":منه27في المادة 1963كما یقضي دستور 

أعوام، بالإقتراع )5(خمسةمارسها بواسطة ممثلیه المنتخبین في المجلس الوطني لمدة ی

)3("إلیهنالمترشحیحتتولى جبهة التحریر الوطني إقتراالمباشر والسري، و العام

الترشح لرئاسة الجمهوریة، بما ، حریة1989فلم یعرف النظام السابق لصدور دستور 

.)4(شخص آخر غیر الأمین العام للحزبیكون ن المترشح لا یمكن أنأ

لنظر ا، بصرف نیشترط بعض الشروط في الناخبین، إذ أنه لا یعقل أن یمنح حق الإتخاب لجمیع المواطنیمبدأ الإقتراع العام )1(

عن أعمارهم أو مدى تمتعهم بحقوقهم المدنیة والسیاسیة، كما لا یتصور أن یعطى حق الإقتراع للأجانب والإقتراع المباشر هو الذي 

.بیسمح بإنتخاب أعضاء المجلس مباشرة من قبل الشع

.المتضمن قانون الإنتخابات1963أوت 20المؤرخ في 306-63المرسوم رقم )2(

.منه، المرجع السابق27المادة راجع،1963دستور )3(

.340، المرجع السابق، صمولوددیدان)4(
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ولا یطلب من الشعب إلاّ المصادقة علیه، فمبدأ أحادیة الترشح ما هو إلاّ نتیجة لمبدأ 

الحزب الواحد، بحیث إقتصر النظام الإنتخابي على مترشح واحد، وهو الذي سیقدمه هذا 

قانونا سوف ینازع جبهة یوجد حزب آخر ، فلا)1(الحزب، الذي یعبر نظریا عن إرادة الشعب

، على مبدأ أحادیة الترشح 1963التحریر الوطني في السلطة، فبالرغم من عدم نص دستور 

، وقد طبق هذا المبدأ منذ )2(منه، تشیر إلى ذلك39لرئاسة الجمهوریة إلاّ أن المادة 

تخاب ، أو إن1962سبتمبر 20الإستقلال سواء في إنتخاب الجمعیة التأسیسیة الوطنیة في 

أوّل دستور 1963، أین یعتبر دستور )3(1963رئیسا للجمهوریة في "أحمد بن بلة"الرئیس 

برنامج عرفته الجزائر، فالمیزة الجوهریة التي یتصف بها هذا النوع من الدستور، هو أن 

النظام السیاسي الذي یستند إلیه، ینفر بالأساس من مسألة تأسیس السلطة وفقا للمقتضیات 

الیة السیاسیة، وبالنتیجة، خصخصة السلطة السیاسیة كانت لصالح نظام الحزب الواحد اللیبر 

)4(."جبهة التحریر الوطني"وهو 

)ATLAS(لقد تم إعداد مشروع الدستور، بندوة الإطارات بقاعة سینما الماجستیك 

نواب بتقدیم المشروع على المجلس )05(أما من الناحیة الشكلیة، فقد قام خمس )5(وتم إقراره

سبتمبر 08التأسیسي والذي وافق علیه، وتم الإستفتاء علیه من طرف الشعب بتاریخ 

)6(.1963سبتمبر 10، وإصداره یوم 1963

.40لوناسي ججیقة، المرجع السابق، ص)1(

طة التنفیذیة إلى رئیس الدولة الذي یحمل لقب رئیس الجمهوریة وهو ینتخب تودع السل":1963من دستور 39تنص المادة )2(

..."سنوات عن طریق الإقتراع العام المباشر والسري، بعد تعینه من طرف الحرزب5لمدة

.1963من دستور 26، 25، 24، 23راجع أیضا المواد -

.40لوناسي ججیقة، المرجع السابق، ص)3(

.30، ص2010زیع، الجزائر، ط، دار الهدى للطباعة والنشر والتو .ج، د.، القانون الدستوري الجزائري، دعبد االلهبوقفة)4(

.332، المرجع السابق، صمولوددیدان)5(

.30، المرجع السابق، صعبد االلهبوقفة)6(
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تقالة من الناحیة السیاسیة أدّت هذه الطریقة في فرض الدستور من الرئیس، إلى إس

فرحات عباس من رئاسة المجلس الوطني التأسیسي، وتأسیس جبهة القوى الإشتراكیة 

)FFS(من طرف حسین أیت أحمد.)1(

:ما یلي1963سبتمبر 10وقد تضمن دستور برنامج لـ 

)11إلى 01المواد من (مبادئ ومفاهیم رئیسیة -

)22إلى 12المواد من (الحقوق الأساسیة -

)26إلى 23المواد من (جبهة التحریر الوطني -

)28إلى 27المواد من (ممارسة السیادة -

)59إلى 39المواد من (السلطة التنفیذیة -

)62إلى 60المواد من (لة ادالع-

)64إلى 63المواد من (المجلس الدستوري -

)68إلى 65المواد من (المجالس العلیا -

)70و69المادتین (والاجتماعي المجلس الأعلى الإقتصادي -

)74إلى 71المواد من (تنقیح الدستور -

)2()78إلى 75المواد من (أحكام إنتقالیة -

ا وتمیزت هذه المرحلة فكان عمره قصیر جدّ )1963(وبخصوص دستور هذه الحقبة 

السلطات، أمّا بالنسبة لتنظیم وسیادة الفوضى،،اع الشدید على السلطةق والصر لابسوء الإنط

)3(".فكان الفصل بین السلطات مقررا دستوریا ونظریا أمّا التطبیق فلم یرى النور أبدا

.333، المرجع السابق، صمولوددیدان)1(

.السابق، المرجع1963راجع دستور )2(

ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، .ج، د .، آراء سیاسیة وقانونیة في بعض قضایا الأزمة، دعمرصدوق)3(

.207-206، ص ص 1995
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1965جوان 19نانظام الحكم المؤقت في ظل بی:الفرع الثاني

لدولة في هذه الحقبة یر مجلس وحدة القیادة للحزب واكإن النظرة الكامنة وراء تف

وبسبب صدور تصرفات متأرجحة .الكلي للسلطاتاها المسك الرئاسي دأالمتوترة، م

جوان كحركة تصحیحیة ، أعادت الثورة إلى 19، قام المعارضون بحركة )1(ومتعارضة

22في "أحمد بن بلة"العادي، ووضعت حدّ للحكم الشّخصي، الأمر الذي عبر عنه مجراها

)2(."لم یتغیر شيء سوى رجل":في ندوة صحفیة قائلا1965جوان 

إلى 3المواد (1965جویلیة 10من ثم تم صدور ثان دستور صغیر بموجب الأمر و 

سها شخص یحمل لقب رئیس مجلس الثورة والوزراء، رأوأنشأ مجلس الثورة وحكومة على )6

النظام السیاسي القائم كما قام الأمر بإرساء أسس النظام السیاسي الإنتقالي، الذي ألغى

)3(.1963بمقتضى دستور برنامج 

النظام الإنتخابي في مرحلة العودة إلى الشرعیة الدستوریة:الفرع الثالث

صبغة التم ختم الفترة التصحیحیة بصدور الدستور الجدید، ومأدى ذلك إضفاء 

ومدین رئیسا للجمهوریةبالقائم والتمسك بالشخص هواري الشرعیة الإشتراكیة، على النظام 

من دستور 98الواحد، وهو ما نصت علیه المادة بنظام الحزب1976مع تمسك دستور 

تتجسد قیادة البلاد في وحدة القیادة السیاسیة للحزب والدولة وفي إطار":على أنه1976

)4(."هذه الوحدة، فإن قیادة الحزب هي التي توجه السیاسة العامة للبلاد

.74، المرجع السابق، صعبد االلهبوقفة)1(

یلجأوا إلى الطریقة الدستوریة الشرعیة لحركة نجدها غیر قانونیة، لأن القائمین بها لم القد تم البحث في مدى شرعیة )2(

.ج، وإنّما استعملوا العنف بواسطة الجیش للوصول إلى السلطة، وهو تصرف یتماش مع تعریف الإنقلاب.لإبعاد ر

بلطرش میاسة، تنظیم العهدة الرئاسیة في الأنظمة الدستوریة المقارنة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه :راجع بهذا الخصوص

.80، ص2012كلیة الحقوق بن عكنون، -بن یوسف بن خذة–1انون العام، جامعة الجزائر في الق

.1965جویلیة 10المؤرخ في 182-65الأمر رقم )3(

المرجع السابق1976من دستور 98راجع المادة )4(
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لبلدیة في المجالس الشعبیة اكما قام المشرع بتطبیق مبدأ ثنائیة الترشیح فیما یخص 

لترشح ا، وكرس مبدأ أحادیة 1969لولائیة في اس الشعبیة ، وثنائیة الترشیح في المجال1967

.منه66المتضمن قانون الإنتخابات وذلك في المادة 08-80بمقتضى قانون 

لكنه لم یطبق مبدأ ثنائیة الترشیحات فیما یخص رئاسة الجمهوریة، ولم یقع أي تعدیل 

)1(.1976من دستور 105على المادة 

1976وعلیه سیتم في هذا الفرع، دراسة الإستفتاء حول مشروع المیثاق الوطني 

.)ثانیا(1976ویتم التطرق إلى الاستفتاء حول مشروع الدستور )أولا(

1976الإستفتاء حول مشروع المیثاق الوطني :أولا

بومدین في خطاب عن الشروع في إعداد واري ه، یعلن 1975جوان 19بتاریخ 

)2(.تخاب الرئیسنمیثاق وطني، ودستور للبلاد، وإنتخاب مجلس وطني، وإ 

تم إنشاء اللجة السامیة للمیثاق 1975نوفبر 01المؤرخ في 75/69بموجب الأمر 

هواري بومدینالوطني، التي أسندت لها مهمة إعداد مشروع المیثاق الوطني تحت رئاسة

)3(اءر رئیس مجلس الثورة، رئیس المیثاق، ورئیس مجلس الوز 

بعد الإنتهاء من إعداد المیثاق الوطني، تم إستدعاء هیئة الناخبین للإستفتاء على هذا 

1976یونیو 27، وحدد یوم 1976یویو 03المؤرخ في 76/51المشروع بموجب الأمر 

"ابة على السؤال التاليموعد للإستفتاء على المیثاق الوطني من خلال الإج هل أنتم :

)4("موافقون على المیثاق المقترح علیكم؟

:راجع بهذا الخصوص)1(

1967جانفي 18المؤرخ في 67-24قانون البلدیة رقم -

1969مارس 26المؤرخ في 38/69قانون الولایة رقم -

المتضمن قانون الإنتخابات1980أكتوبر25المؤرخ في 08/80القانون رقم -

338، المرجع السابق ص مولوددیدان)2(

المتضمن اللجنة السیاسیة للمیثاق الوطني1976یونیو 30المؤرخ في 75/69الأمر رقم )3(

المتضمن موعد الإستفتاء على المیثاق الوطني1976یونیو 03المؤرخ في 76/51رقم الأمر )4(
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:وقد أعلنت اللجنة الوطنیة للإنتخابات نتائج الإستفتاء كالأتي

7949780عدد المسجلین     -

7920641عدد الناخبین      -

6840095المصوتون بنعم    -

103729لموصوتون بلا     ا-

)1(الإعلان على الإستفتاء لصالح مشروع المیثاق الوطنيوبموجب ذاك تم 

1976الإستفتاء حول مشروع دستور:ثانیا

، و إعتماده كمصدر 27/06/1976حول مشروع المیثاق الوطني في الإستفتاءرعلى إث

إیدیولوجي للدستور، إتجهت الجهود إلى إعداد مشروع دستور، وافقت علیه الندوة الوطنیة 

).2(المتعلق بمشروع الدستور76/95و صدر بهذا الشأن الأمر ,1976نوفمبر 06بتاریخ 

عاء هیئة الناخبین للإستفتاء على إستدالمتضمن 76/96على إثر ذلك صدر المرسوم 

).3(موعدا لذلك1976نوفمبر 19الدستور ، و حدد یوم مشروع 

:و قد أسفرت عملیة الفرز على النتائج التالیة

8076834:عدد المسجلین-

7504496:عدد الناخبین-

7082859:المصوتون بنعم-

57518:المصوتون بلا-

بودهان موسى، قانون الإنتخابات الجزائري، نصوص تشریعیة و أحكام تنظیمیة، دار مدني للطباعة و النشر و التوزیع، البلیدة )1(

.187-157ص ، -، ص2006

المتعلق بمشروع الدستور1976بر نوفم14المؤرخ في 76/95الأمر رقم )2(

المتضمن إستدعاء هیئة الناخبین للإستفتاء على مشروع الدستور1976نوفمبر 14المؤرخ في 76/96الأمر رقم )3(
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ع الدستور من طرف الشعب الجزائري، بعدد من و بموجب هذه النتائج تم إقرار مشرو 

الأصوات یفوق الأغلبیة المطلقة من بین الأصوات المعبر عنها، و دخل هذا الدستور حیز 

.)1(76/97تنفیذ و التطبیق بموجب الأمر ال

مبادئ التي تحكم الإنتخابات الرئاسیة في الحزب الواحدال:الفرع الرابع

في ظل الحزب الواحد، بالإقتراع على الإسم الواحد، و في دورة یتم إنتخاب رئیس الجمهوریة 

واحدة، و ذلك عن طریق الإقتراع العام المباشر و السري، و ذلك بالأغلبیة المطلقة من 

).2(سنوات، مع إمكانیة تجدید إنتخابه)05(الناخبین المسجلین، و ذلك لمدة خمس

و بعد الإنتهاء من عملیتي التصویت ،)3(76/98صدر المرسوم 1976فیفري 27فبتاریخ 

:و الفرز، أعلنت اللجنة الوطنیة النتائج التالیة

8352147:عدد المسجلین-

7504496:عدد الناخبین-

7082859:المصوتون بنعم-

57518:المصوتون بلا-

، المرشح الوحید من و قد فاز في هذه الإنتخابات، بالأغلبیة المطلقة للناخبین المسجلین

).جبهة التحریر الوطني(حزب الواحدطرف ال

توفي الرئیس هواري بومدین، و تم إعلان حالة الشغور بالوفاة 1978دیسمبر 28بتاریخ 

)4(من طرف المجلس الشعبي الوطني

، المرجع السابق1976من دستور 108، 105راجع المادتین )1(

الناخبین لانتخاب رئیس الجمهوریةالمتضمن استدعاء هیئة 1976فیفري 27المؤرخ في 76/98الامر رقم )2(

، المرجع السابق1976من دستور 118راجع المادة )3(

، المتضمن استدعاء الهیئة الناخبة لانتخاب رئیس الجمهوریة1979جانفي 21المؤرخ في 79/07الامر رقم )4(
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المتضمن إستدعاء الهیئة الناخبة، 97/07صدر المرسوم رقم 1979جانفي 21و في 

للإنتخابات الرئاسیة في فیفري )الشادلي بن جدید(الواحدالمرشح الوحید من طرف الحزب 

، و إعلان اللجنة الوطنیة بفوز الرئیس شادلي بن جدید، و ذلك بحصوله على 1979

.)1(الأغلبیة المطلقة للناخبین المسجلین

، و بعهة ثالثة في 1984جانفي 12كما تم فوز الرئیس الشادلي بن جدید بعهدة ثانیة في 

:، وقد توجت الإنتخابات بالنتائج التالیة1988دیسمبر22إنتخابات 

13060720:عدد المسجلین-

11634139:عدد الناخبین-

10406343:المصوتون بنعم-

).2(739320:المصوتون بلا-

لإنتخاب رئیس الجمهوریةالمتضمن إستدعاء الهیئة الناخبة 1979جانفي 21المؤرخ في 79/07الأمر رقم )1(

82المرجع السابق ص ,محمد بودیار)2(

المتضمن إستدعاء هیئة الناخبین للإنتخابات الرئاسیة1983دیسمبر 24المؤرخ في 83/739راجع المرسوم -

المتضمن إستدعاء هیئة الناخبین1988دیسمبر 22المؤرخ في 88/237راجع كذلك المرسوم -
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إنتخاب رئیس الجمهوریة في ظل التعددیة الحزبیة :المطلب الثاني

الجزائر في أواخر الثمانینات، قررت الجزائربعد الأزمات المتتالیة التي عاشتها 

ة الحزبیة، أین یعطى للمجتمع ، التي تعرف بأنها الحری)1(رسمیا الإنتقال إلى التعددیة الحزبیة

فهي تعتبر ركنا أساسیا ،باشرةفي التعبیر عن نفسه ومخاطبة الرأي العام بصورة مقالح

.للدیمقراطیة

أحزاب فأكثر، كل منها )03(على أنها وجود ثلاثة كما تعرف أیضا التعددیة الحزبیة

طة في تعدیل ، فباشرت السل)2(قادرة على المنافسة السیاسیة والتأثیر على الرأي العام

فرعال(دراسته من خلال الأحكام الخاصة بانتخاب رئیس الجمهوریة هذا ما سیتمالدستور،

ت الرئاسیة في ظل التعددیة الحزبیة كما سیتم تقدیم دراسة تطبیقیة حول الانتخابا)الأول

).الثانيفرعال(2014ى غایة انتخابات سنة إل1995وذلك إنطلاقا من سنة 

بانتخاب رئیس الجمهوریةمتعلقةالأحكام ال:الفرع الأول

تضمنت دساتیر الأحادیة الحزبیة أحكام خاصة بانتخاب رئیس الجمهوریة، كذلك هو 

1989ریة الأمر الذي تضمنه كل من دستو ظل التعددیة الحزبالشأن بالنسبة لإنتخابه في 

.2016، إلى غایة دستور 1996ودستور 

وقد تبنت الجزائر التعددیة الحزبیة، من أجل توسیع دائرة المشاركة في صیاغة وصنع 

القرار وتنفیذه، مع الإعتراف بحق إنشاء الأحزاب، والحق في ممارسة العمل السیاسي 

ودراسة الإستفتاء )أولا(1989ستتم دراسة الاستفتاء على التعدیل الدستوري المشروع، حیث

.63سي موسى عبد القادر، المرجع السابق، ص)1(

، العدد مجلة الاجتهاد القضائيمقال منشور في ، "البیئة الدستوریة والقانونیة للنظام الإنتخابي الجزائري"، مفتاح عبد الجلیل)2(

.173س ن، ص.، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق، الجزائر، دالرابع
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مع التطرق إلى دراسة الأحكام التي أدرجها المؤسس ،)ثانیا(1996عدیل الدستوري على الت

).ثالثا(2016توري في دستور الدس

1989الإستفتاء على التعدیل الدستوري :أوّلا

05إلى تفاقم الوضع السيء للبلاد، وصولا إلى أحداث لقد أدت وضعیة الإنسداد 

لأنها ،ریخ الحدیث للجزائر دولة ومجتمعا، التي شكلت منعطفا حاسما في التا1988أكتوبر 

تساءل نأین،)1(كانت بمثابة الدافع الرئیسي الذي تولدت عنه فترة الإنتقال نحو الدیمقراطیة

؟ 1988التي جاءت نتیجة لأحداث أكتوبر عن أهم الإصلاحات

، یتضمن تعدیل جزئي للدستور 1988أكتوبر 24أصدرت رئاسة الجمهوریة بیان في 

فیما یخص الوظیفة التنفیذیة، وذلك بإقرار مسؤولیة الحكومة أمام البرلمان، والذي تم عرضه 

ني من الإصلاحات للإستفتاء علیه، أمّا الشق الثا1988نوفمبر 03على الشعب بتاریخ 

الأوّل یهدف :أساسیینهدفینرئاسة الجمهوریة، فهو یتضمن السیاسیة، والذي صدر عن 

)2(.إلى تأصیل حزب جبهة التحریر الوطني، والثاني یهدف إلى إعادة تنظیم الحیاة السیاسیة

، وقع الاستفتاء على دستور جدید، إعترف لأول مرة في تاریخ 1989فیفري 23وفي 

كانت هذه العملیة في بدایتها بطیئة، لكنها سرعان ما )3(ائر المستقلة بالتعددیة الحزبیة،الجز 

دفعا قویا بالنظر إلى التسهیلات التي یقدمها القانون من جهة، ودرجة وعي المجتمع تإكتسب

.1990ارس ــجاح في منالجزائري من جهة ثانیة، ویظهر ال

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص القانون -الواقع والآفاق–ددیة السیاسیة في الجزائر لعیاشي عنصر، التع)1(

.03، ص1999العام، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة، كلیة الحقوق، الجزائر، 

.98سي موسى عبد القادر، المرجع السابق، ص)2(

98لعیاشي عنصر، المرجع السابق، ص)3(
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، 1991حزبا سیاسیا جدیدا، سنة )20(عن عشرین الساحة السیاسیة مالا یقل عرفتحیث

)1(.حزبا52أصبح عدد الأحزاب 1991ومع نهایة سنة 

حق إنشاء الجمعیات":على أنه1989من دستور 40وفي هذا الإطار تنص المادة 

ذات الطابع السیاسي معترف به، ولا یمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحریات الأساسیة،

)2(."نیة والسلامة الترابیة، واستقلال البلاد وسیادة الشعبوالوحدة الوط

، جاء ذلك بموجب 1989أما فیما یخص نتائج الإستفتاء حول التعدیل الدستوري 

، المتضمن إستدعاء هیئة الناخبین والناخبات 1989مارس 31المؤرخ في 89/08المرسوم 

)3(.للإستفتاء على هذا التعدیل

:حیث كانت نتائج الاستفتاء كالتالي

13170137:عدد الناخبین المسجلین-

10401548:عدد الناخبین-

473110:عدد الأوراق الملغاة-

9928438:عدد الأصوات المعبرة-

7102746:ل الوطنخالأصوات الموافقة على تعدیل الدستوري دا-

2626481:لتعدیل الدستور داخل الوطنالأصوات الرافضة-

188014:الأصوات الموافقة على تعدیل الدستور خارج الوطن-

.65، المرجع السابق، صعمرقصدو )1(

شخصا لتشكیل حزب سیاسي، ویضعون إشعار بذلك 15، یكفي أن یتفق 1989وحسب قانون الجمعیات السیاسیة الصادر في جویلیة 

لدى مصالح وزارة الداخلیة، وبمجرد تسلمهم وصل إیداع الطلب بإمكان هم البدء في نشاطهم

، 2010ط، دار بلقیس للنشر، الجزائر، .ج، د.، د2008راجع بهذا الخصوص، سعاد بن سریة، مركز رئیس الجمهوریة في تعدیل 

.21-16ص -ص

).منه40م (، المرجع السابق، 1989دستور )2(

.ع تعدیل الدستورالمتضمن إستدعاء هیئة الناخبین للإستفتاء على مشرو 1989جانفي 31المؤرخ في 89/08المرسوم )3(
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11197:الأصوات الرافضة لتعدیل الدستور خارج الوطن-

، وحیث أن عدد الأصوات الموافقة على التعدیل أعلاهینةتائج المبنعلى الاوبناء

الأغلبیة المطلقة للأصوات المعبر عنها، فقد اعتبر الإستفتاء لصالح الدستوري، تتجاوز 

فیفري 28المؤرخ في 89/18التعدیل الدستوري، وتم إصدراه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

1989.)1(

1996الإستفتاء على تعدیل دستور :ثانیا

السیاسیةحق إنشاء الأحزاب ":على ما یلي1996من دستور 42تنص المادة 

لا یجوز...معترفا به ومضمون، ولا یمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحریات الأساسیة

تأسیس الأحزاب السیاسیة على أساس دیني أو لغوي أو عرقي أو جنسي، أو مهني أو

)2("....جهوي

المؤسس الدستوري التعددیة الحزبیة، ، كرّس1996من دستور 42ى المادة وبناء عل

، وكذا الأحكام الخاصة بانتخاب رئیس 1996سة الإستفتاء على تعدیل دستور وسیتم درا

.1996الجمهوریة في ظل دستور 

لقد سایر المؤسس الدستوري تطور المجتمع الجزائري من خلال التعدیلات الهامة 

، والنصوص القانونیة التي جاءت وفقا له، إستجابة 1989التي ادخلها على دستور 

)3(.السیاسیة والاجتماعیةللمستجدات 

في الباب الثالث، الفصل الثاني تحت عنوان 01/12وقد تضمن قانون الانتخابات 

."الإستشارة الإنتخابیة عن طریق الإستفتاء"

المتضمن إصدار الدستور المعدل 1989فیفري 28المؤرخ في 89/18المرسوم الرئاسي رقم )1(

، المرجع السابق 1996دستور )2(

.منه42راجع المادة -

.97محمد بودیار، المرجع السابق، ص)3(
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:وأهم ما ورد في هذا القانون

یوم من تاریخ الإستفتاء، یرفض 45یستدعي الناخبون بموجب مرسوم رئاسي قبل -

...النص المقترح للإستفتاء بالمرسوم

توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصویت مطبوعتان على ورق بلونین -

".لا"والأخرى كلمة "نعم"مختلفین، تحمل إحداهما كلمة 

:یصاغ السؤال المقرر طرحه على الناخبین كما یأتي

)1(المطروح علیكم؟...هل أنتم موافقون على

، اعلن 1966نوفمبر 28وعلى إثر الاستفتاء على تعدیل الدستور الذي أجري یوم 

:المجلس الدستوري النتائج التالیة

164345574:عدد الناخبین المسجلین-

13111514:عدد المصوتین-

19164108":نعم"عدد المصوتین بـ -

10785919":لا"عدد المصوتین بـ -

وبناءا على هذه النتائج، تم قبول الإستفتاء من طرف الشعب وصدر هذا الدستور 

)2(.1996نوفمبر 28المعدل في 

)التعددیة الحزبیة(1996، 1989إنتخاب رئیس الجمهوریة في دستور -1

یجسد رئیس الجمهوریة، رئیس ":على أنه1996من دستور 70تنص المادة 

.)3("وحدة الأمة، وهو حامي الدستورالدولة،

.تالمتعلق بالإنتخابا01/12ع .من الق147، 146راجع المواد )1(

98، المرجع السابق، صمحمدبودیار)2(

.1996من دستور 70راجع المادة )3(
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إنتخاب رئیس الجمهوریة یتم عن طریق أنعلى1996ودستور 1989نص دستور 

الذي سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، الأمر )05(الإقتراع العام المباشر والسّري، لمدة خمس

)1(، الذي لم یحدد عدد عهدات الرئیس؟1989سكت عنه دستور 

، بالحصول على الأغلبیة المطلقة للأصوات الرئاسیةویتم الفوز في الانتخابات

المعبر عنها، وترك الكیفیات الأخرى للإنتخاب عن طریق القانون، وهي الكیفیات التي 

)2(.بالانتخاباتالمتعلق 01/12تضمنها القانون العضوي 

المتعلق بالانتخابات التي تضمنت 01/12وعند استقراء المواد من القانون العضوي 

:ما یلي

یوم السابقة لإنقضاء مدة رئاسة )30(الإنتخابات الرئاسیة في ظرف الثلاثینىتجر -

،الجمهوریة

، المرجع السابق 1989من دستور 71، 68راجع المادتین )1(

.، المرجع السابق1996من دستور 74، 71راجع المادتین -

.من نفس القانون134،135راجع المادتین .المتضمن قانون الانتخابات المرجع السابق01/12القانون العضوي )2(

، لكن أصبح بعد 10/10/1958دستور من 06فیما یخص التجربة الفرنسیة فكان رئیس الجمهوریة معین من قبل البرلمان حسب م -

یوما 20الإنتخابات الرئاسیة في الفترة الواقعة بینمنتخب من طرف الشعب، حیث أنه تجرى06/11/1962التعدیل الدستوري لـ 

ج الفرنسي بالإقتراع الأكثري في دورین، یفوز بالرئاسة .ج الحالي، وینتخب ر.یوما على الأكثر، قبل إنتهاء ولایة ر35على الأقل، و

.في الدور الأوّل، المترشح الذي یحصل على الأغلبیة المطلقة من أصوات المقترعین، بالإضافة إلى ربع أصوات الناخبین

اللذین )02(المترشحین الإثنیننیوما من تاریخ الدول الأول، بی15على ذلك، یجري دور ثان بعد نأحد المترشحیأما إذا لم یحصل

.الأصوات في الدور الأول، وعندها یفوز بمنصب الرئاسة من یحصل على أصوات أكثرنعدد مأكبرنالا

:1995إنتخابات وهذه النتائج تبین المرشحان اللذان تنافسا في الدور الثاني في 

%52,6جاك شیراك 

%47,2لیونیل جوسبان 

.164، ص2002، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، 2راجع بهذا الخصوص، نزیه رعد، القانون الدستوري العام، د ج، الطبعة 

رات الحلبي الحقوقیة، بیروت ج، الطبعة الأولى، منشو .أنظر كذلك عبدو سعد، علي مقلد، عصام نعمة اسماعیل، النظم الإنتخابیة، د

.174-171ص -ص2005
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خ یوما قبل تاری)90(نخبین بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعیناتستدعي هیئة ال-

)1(.الإقتراع

فالأنظمة التعددیة تقوم فیها الإنتخابات في دورین، فإن لم یتحصل إضافة إلى ذلك

دور نظمیأي مترشح في الدور الأوّل على الأغلبیة المطلقة لأصوات الناخبین المعبر عنها، 

)2(.1996ودستور 1989التي كرسها كلا من دستور هيثان، وهذه القاعدة

انقطاعها و العهدة الرئاسیة -2

مختلف الدساتیر التي عرفها النظام السیاسي الجزائري، العهدة الرئاسیة تلقد نظمن

).ب(أو من حیث إنقطاعها،)أ(من حیث مدتهاسواء 

مدة العهدة الرئاسیة -أ

مدة العهدة الرئاسیة )108م (بعد تعدیله 1976ودستور )39م(1963حدد دستور 

.بالمدة نفسها1996ودستور 1989سنوات، وإحتفظ كل من دستور )05(بخمس 

، العهدة الرئاسیة بعهدتین فقط، حیث 2008قبل تعدیله في 1996لقد حدد دستور 

)3(."جمهوریة مرة واحدةیمكن تجدید إنتخاب رئیس ال":منه74تنص المادة 

إنقطاع العهدة الرئاسیة-ب

قد یحدث إنقطاع في ممارسة العهدة الرئاسیة، بسبب شغور یكون نتیجة وفاة رئیس 

الجمهوریة، أو مرضه أو إستقالته، أو لحدوث مانع یحول دون مباشرة رئیس الجمهوریة 

.المتعلق بالانتخابات ، المرجع نفسه01/12من القانون العضوي 133، 132أنظر المواد )1(

المتعلق بالانتخابات، المرجع نفسه 01/12ع .الق)2(

.من نفس القانون135، 134راجع المادتین 

.1976من دستور 117راجع المادة )3(

.1989من دستور 85راجع المادة 

.1996من دستور 88جع المادة را
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لوظیفته، ویكون ذلك إمّا لفترة قصیرة، ونكون بصدد شغور مؤقت، أو بصفة نهائیة بسبب 

.الإمتداد الزمني لذلك المانع

ویضع الدستور شروطا وإجراءات لابد من إحترامها لإعلان حالة الإنقطاع أو 

ع التوقف، وذلك عن طریق إجتماع المجلس الدستوري وجوبا لثبوت حقیقة المانع، ثم یجتم

)1(.أعضائه)3/2(البرلمان بغرفتیه، لثبوت المانع بأغلبیة ثلثي 

 الإستقالة

، هذه الحالة، 1996إلى غایة 1963نظمت كل دساتیر الجزائریة عبر تطورها من 

حیث أنّه في حالة إستقالة رئیس الجمهوریة، یجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ویثبت الشغور 

تصریح الشغور النهائي إلى السلطة التشریعیة تبلغ فورا شهادةجمهوریة، و النهائي لرئیس ال

، 1963أما عن تولي منصب رئاسة الجمهوریة بالنیابة، فنص دستور .التي تجتمع وجوبا

على تولي رئیس المجلس الشعبي الوطني، مهام رئیس الدولة مدة أقصاها 1989، 1976

)2(.یوما45

یوما 60بیس مجلس الأمة، فحدد هذه المدةفأوكل المهمة لرئ1996أما دستور 

)3(.وفي هذه المدة تنظم الإنتخابات الرئاسیة

 الوفاة

ورها، الإجراءات نفسها في حالة وفاة رئیس نظمت الدساتیر الجزائریة عبر تط

یجتمع المجلس الدستوري، ویثبت حالة الشغور النهائي لرئاسة تهالجمهوریة، فبمجرد وفا

)4(.الجمهوریة

.المرجع السابق1996من دستور88/2أنظر بهذا الخصوص المادة )1(

.، المرجع السابق1989، 1976، 1963راجع دستور )2(

.، المرجع السابق1996دستور من 88/4راجع المادة )3(

2016من دستور 102/4، و المادة 1996من دستور 88المادة راجع )4(
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 المانع المؤقت

إستحال على ذا، حالة المانع المؤقت، فإ1996ور من دست88ادةماللقد عالجت 

أن یمارس مهامه بسبب مرض خطیر، یجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ئیس الجمهوریةر 

وبعد ان یثبت من حقیقة المانع بكل الوسائل، یقترح بالإجتماع على البرلمان بثبوت المانع، 

رئیسأعضاءه، ویكلف3/2ج بأغلبیة .ویعلن البرلمان المنعقد بغرفیته معا بثبوت المانع ر

یوما، 45یوما، أما إذا إستمر المانع بعد انتظار 45ة مدة بتولي رئاسة الدولمجلس الأمة

)1(.یعلن الشغور بالإستقالة وجوبا، حیث یتحول المانع المؤقت إلى المانع النهائي

2016في دستور للعهدة الرئاسیةالمستحدثة الأحكام :ثالثا

:ما یليها نمن بی، بعض الأحكام الجدیدة2016دستور تناول المؤسس الدستوري في 

مدة ":في نصها التالي ذكره2016من دستور 88فالحكم الأول تناولته المادة

)2("..إنتخاب رئیس الجمهوریة مرة واحدةالرئاسیة خمس سنوات یمكن تجدید المهمة

تولي وفیما یخص رئیس الجمهوریة، فه2016أمّا الحكم الثاني الذي تضمنه دستور 

یوما، تنظم خلالها إنتخابات رئاسیة 90رئیس مجلس الأمة مهام رئیس الدولة لمدة أقصاها 

، 1996یوما التي أقرها المؤسس وكرّسها في دستور )60(وذلك بعد تخلیه عن مدة الستین 

یتولى رئیس مجلس:ونصها كالتالي2016من دستور 102وهو ما نصت علیه المادة 

...تنظم خلالها إنتخابات رئاسیة)90(الدولة لمدة أقصاها تسعین یوما الأمة مهام رئیس 

أما في حالة إقتران شغور رئاسة الجمهوریة بشغور رئاسة مجلس الأمة، یتولى رئیس

)3(."المجلس الدستوري، مهام رئیس الدولة

.، المرجع نفسه1996من دستور 88راجع المادة )1(

.، المرجع السابق2016من دستور 88راجع المادة )2(

، المرجع نفسه 2016من دستور 102راجع المادة )3(
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)2014-1995(دراسة تطبیقیة للإنتخابات الرئاسیة :الفرع الثاني

وتبنیه أیضا 1989اق المؤسس الدستوري للتعددیة الحزبیة، إبتداءا من سنة نبعد إعت

، إلى غایة یومنا هذا، وبعد التطرق للأحكام الخاصة بانتخاب رئیس 1996في ظل دستور 

رئاسیاتبات الرئاسیة، إبتداء من الجمهوریة، سیتم عرض النتائج التي أسفرت عنها الإنتخا

.2014، إلى آخر إنتخابات رئاسیة شهدتها الجزائر سنة 1995

.وتقییمها1995نوفمبر 16عرض إنتخابات :أولا

الیمین زروال، محفوظ نحناح، :مترشحین وهم)04(، أربعة1995لقد شارك في إنتخابات 

)1(.بوكروح، وذلك بإنتماء كل واحد منهم إلى حزب معینسعید، نور الدینديسع

1995یمثل رئاسیات ):1(دولالج

الانتخابات 

الرئاسیة 

عدد الأصوات الحزب الذي ینتمي إلیهإسم المرشح

.المتحصل علیها

ت 
سیا

رئا
1

9
9

5

صوت 7.088.618مرشح حرّ الیمین زورال

صوت 2.971.974حركة مجتمع السلم محفوظ نحناح

التجمع من الثقافة سعدي سعید 

والدیمقراطیة

صوت 1.115.796

صوت 443.144حزب التجدید الجزائري نورالدین بوكروح  

لوم دارة والمالیة العامة، كلیة الحقوق والعلنیل شهادة الماجستیر في الإبحث دیباش سهیلة، المجلس الدستوري ومجلس الدولة،)1(

.63، ص10، ص2001الجزائر، ،داریة، بن عكنونالإ

//:http:راجع أیضا wikipedia.org/ w/index.ph ? title.s 1995 &oldid : 18502569.
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1995رئاسیات تقییم نتائج 

)بوكروحردینو ننحناح محفوظ، سعدي سعید، (ما یلاحظ من الجدول أنّ المرشحون الثلاث 

فهو الوحید الذي یعتبر "الیمین زروال"ة مختلفة، غیر أنه المرشح یتمون لأحزاب سیاسنی

.مرشح حرّ 

"الیمین زروال"وعند استقراء الجدول فنسبة الأصوات المتحصل علیها فقد تحصّل 

بـ "نحناح محفوظ"صوت، یلیه في المركز الثاني 7.088.618على نسبة تقدر بـ

، وذلك في المركز الثالث، "دي سعیدلسع"تصو 1.115.796ونسبة ،صوت2.971.974

.صوت443.144یحتل نور الدین بوكروح المركز الرابع بنسبة و 

الیمین "تائجها بفوز نت ط، فقد أع1995نوفمبر 16ئاسیة لـ ونتائج الانتخابات الر 

)1(.من إجمالي الأصوات%61بنسبة "زروال

وتقییمها 1999عرض نتائج رئاسیات :ثانیا

من إجمالي المسجلین، وذلك %60,25نسبة الناخبین في هذه الإنتخابات لقد كانت 

مترشحین متنافسین على كرسي الرئاسة، أین سیتم عرض هذه النتائج )07(بمشاركة سبعة 

:في الجدول التالي

:ت التاليیموقع الأنترنراجع)1(

http:// or wikipedia.org/w/index. Php ? title : s

1995 & oldid : 18502569.

.المرجع نفسه
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1999یبین نتائج رئاسیات سنة)02(الجدول

الانتخابات 

الرئاسیة 

عدد الأصوات إلیهالحزب الذي ینتمي إسم المرشح

.المتحصل علیها

ت 
سیا

رئا
1

9
9

9

%73,79صوت7.445.045عبد العزیز بوتفلیقة 

%12,53صوت 1.265.594أحمد طالب الإبراهیمي 

%3,95صوت400.080عبد االله جاب االله 

%3,17صوت 321.179حسین أیت احمد

%3صوت 314.160مولود حمروش 

%2,24صوت 226.139مقداد سیفي 

%1,22صوت 121.414یوسف الخطیب 

1999تقییم نتائج رئاسیات 

ة مقارنة برئاسیات ما یلاحظ من خلال هذا الجدول، أنه إرتفع عدد الأحزاب المشارك

من أصوات الناخبین، وهو ثاني %73,79بأغلبیة "عبد العزیز بوتفلیقة"فوز أین تم،1995

"أحمد طالب الإبراهیمي"، ویلیه في المرتبة الثانیة 1995في "الیمین زروال"مرشح حرّ بعد 

، أمّا بقیة الأحزاب فقد كانت نتائجها غیر مرضیة، من أصوات الناخبین%12,53بنسبة 

)1(.وضعیفة جدّا

:موقع الأنترنت التالي)1(

http:// or wikipedia.org/w/index. Php ? title : s 1999 & oldid : 18502569.

.المرجع نفسه
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وتقییمها 2004عرض نتائج إنتخابات :ثالثا

مرشحین من أحزاب مختلفة، أین )06(، ستة 2004أفریل 8لقد شارك في إنتخابات 

ون، كأول إمرأة فرضت نفسها للوصول إلى كرسي الرئاسة، وسیتم عرض نشاركت لویزة ح

:هذه النتائج في الجدول التالي

2004یبین نتائج رئاسیات ):03(الجدول 

الانتخابات 

الرئاسیة 

نسبة أصوات عدد الأصواتإسم المرشح

الناخبین 

ت 
سیا

رئا
2

0
0

4

%84,99صوت8.651.723عبد العزیز بوتفلیقة 

%6,42صوت6.439.51علي بن فلیس 

%5,02صوت5.115.26عبد االله جاب االله 

%1,94صوت1.971.11سعدي سعید

%1صوت1.016.30لویزة حنون 

%0,63صوت6.376.1علي فوزي رباعین 

2004تقییم نتائج رئاسیات 

إلى جانب الأحرار سیاسیةأحزاب4الأحزاب المشاركة هو عدد 

:وكانت نتائج الإنتخابات كالتالي)06(عدد المرشحین هو ستة 

على الأغلبیة المطلقة، بحیث تقدر نسبة أصوات "عبد العزیز بوتفلیقة"تحصل 

المركز ، یلیه في 1999ویلاحظ أنه إرتفعت نسبته مقارنة بانتخابات %.84,99الناخبین 

)1(كأول مشاركة في الانتخابات الرئاسیة%6,42بنسبة "علي بن فلیس"الثاني 

راجع  )1(

http:// or wikipedia.org/w/index. Php ? title : s1999 & oldid : 18502569
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، حیث إرتفعت 1999نة برئاسیات إرتفاعا طفیفا مقار "عبد االله جاب االله"كما عرف المترشح  

أمّا بالنسبة للمرشحین الباقین .ویحتل بذلك المرتبة الثالثة%5,02إلى %3,99ته من بنس

فقد كانت النسبة المتحصل علیها ضئیلة )سعدي سعید، لویزة حنون، وعلي فوزي رباعین(

)1(%.0,63و%1,94نجدّا، محصورة بی

وتقییمها 2009أفریل 9عرض إنتخابات :رابعا

ر بـ ، تقد2009أفریل 09لقد كانت نسبة الناخبین في الإنتخابات الرئاسیة لـ 

مسجلین، وقد قدرت 20.595.683من أصل 15.595.683ویقدر عددهم بـ 74,11%

:تیجة النهائیة كالتالينورقة وكانت ال1.042.712عدد الأوراق الملغاة بـ 

2009یبین نتائج انتخابات ):04(الجدول 

الانتخابات 

الرئاسیة 

نسبة أصوات عدد الأصوات إسم المرشح

الناخبین 

ت 
سیا

رئا
2

0
0

9

%90.24صوت 1.291.1705عبد العزیز بوتفلیقة 

%4,22صوت 6.042.58لویزة حنون 

%2,31صوت 3.305.70موسى تواتي 

%1,37صوت 1.766.74محمد جهید یونسي 

%0,93صوت 1.331.29علي فوزي رباعین

%0,92صوت 1.224.2محمد السعید

.

)1( http:// or wikipedia.org/w/index. Php ? title : s 1999 & oldid : 18502569.

.المرجع نفسه
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2009تائج إنتخابات نتقییم 

، أنّه ولثالث مرّة وعلى التوالي )04(نلاحظ من خلال هذه النتائج المبینة في الجدول 

، بعد أن تحصل في إنتخابات %90,24بأعلى نسبة تقدر بـ "عبد العزیز بوتفلیقة"فوز 

بعدما %4,22بنسبة "لویزة حنون"، تلیه في المرتبة الثانیة %84,99سبة نعلى 2004

، أمّا المراتب المتبقیة فقد كانت من نصیب %1على نسبة 2004حصلت في انتخابات ت

، بنسبة ضئیلة جدا )موسى تواتي، محمد جهید یونسي، علي فوزي رباعین ومحمد السعید(

)1(%.2,31و %0,92تتراوح بین 

وتقییمها2014أفریل 17عرض نتائج إنتخابات :خامسا

، في إنتخابات رئاسیة جزائریة وعربیة، قارب عدد المترشحین حوالي 2014فیفري 02في 

ترشح رئیس البلاد الذي وصلت عهدته الثالثة إلى النهایة لعهدة 2014فیفري 23وفي 100

.رابعة

، أین 2014أفریل 10، وإنتهت یوم 2014مارس 23انطلقت الحملة الإنتخابیة في 

، عةراببعهدة"لسید عبد العزیز بوتفلیقة ملیون اخب جزائري، فاز فیها ا22شارك أكثر من 

)2().05(وهو ما یتم تبیانه في الجدول 

راجع )1(

http:// or wikipedia.org/w/index. PHP ? Title : s 2009 & oldid : 17200504.

.المرجع نفسه

:موقع الانترنت التالي)2(

http:// or wikipedia.org/w/index. Php? title : s 2014 & oldid : 17988696
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.2014أفریل 17یبین نتائج إنتخابات ):05(الجدول 

الانتخابات 

الرئاسیة 

نسبة أصوات عدد الأصوات المرشحاسم

الناخبین 

ت 
سیا

رئا
2

0
1

4

%81,53صوت 8.130.398عبد العزیز بوتفلیقة 

%12,18صوت 1.244.918علي بن فلیس 

%3,36صوت 3.436.24بلعید عبد العزیز

%0,56صوت 5.759.0موسى تواتي 

%1,37صوت 1.402.53لویزة حنون

%0,99صوت 1.014.6علي فوزي رباعین

2014أفریل 17تقییم نتائج انتخابات 

، %81,53بنسبة "عبد العزیز بوتفلیقة"من خلال الجدول، یتضح لنا إستمرار فوز 

%12,18بنسبة "علي بن فلیس"، ویلیه %90,24لكن بعد أن عرف تراجع من نسبة 

نالمترشحی، وتراجع كل من %3,36للمرتبة الثالثة بنسبة "بلعید عبد العزیز"وإحتلال 

".علي فوزي رباعین"و"لویزة حنون"، "موسى تواتي"

، آخر إنتخابات رئاسیة في تاریخ الجزائر إلى یومنا 2014أفریل 17وتعد إنتخابات 

)1(.هذا

راجع)1(

http:// or wikipedia.org/w/index. PHP ? Title : s 2014 & oldid : 17988696

یتضمن رفض ترشح السید 2014مارس 13هـ الموافق لـ 1435جمادي الأولى 11مؤرخ في 14/م دق/14راجع القرار رقم :مثال

.2014عبد الحكیم حمادي لرئاسیات 
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:الفصل الثاني

التصویت في الانتخابات الرئاسیة والمنازعات المثارة بشأنها

تخابي، نبعد التطرق في الفصل الأول، إلى مختلف المفاهیم التي یحتویها النظام الإ

الرئاسیة، في ظل الأحادیة والتعددیة الحزبیة، مع عرض نتائج تخاباتنالاوطبیعة 

، سیتم في الفصل الثاني التطرق إلى كیفیة التصویت، مع 2014إلى 1995الإنتخابات من 

كانت الإنتخابات غیر ما إذا عرض المنازعات التي تثار في حالة التعدي على القانون، و 

المشرّع الجزائري في مختلف قوانین الانتخابات شفافة وغیر نزیهة، الأمر الذي تطرق إلیه 

01/12، والتعدیل الأخیر لقانون الإنتخابات، القانون العضوي )1(07/97منها قانون 

.)2(المتعلق بالإنتخابات

حیث سیتم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین، أین سیتم دراسة المكاتب التي تقوم بمهمة 

ذلك من حیث تشكیلها، الطعن في القوائم التي تعدها،التصویت في الإنتخابات الرئاسیة، و 

كما سنتطرق إلى دراسة النظام ،)المبحث الأول(، وكذا تسییر العملیة الانتخابیة مهمتها

وني للمنازعات الإنتخابیة الرئاسیة، سواء من ناحیة دراسة الجهة المختصة بالفصل في نالقا

).الفصل الثاني(الطعن، مع دراسة إجراءات الطعن في نتائج الإنتخابات الرئاسیة 

.المتعلق بالانتخابات، المرجع السابق07/97ع .الق)1(

المتعلق بالانتخابات، المرجع السابق01/12ع .الق)2(

من نفس القانون، حدّد تشكیلة مكاتب التصویت داخل الوطن، لكنه لم یتطرق إلى تشكیلة مراكز 27ادةمالالمشرع الجزائري في نإ-

أم أنّ مكاتب التصویت في الخارج وكذا صود من وراء ذلك هي نفس التشكیلة ؟التصویت ومكاتب التصویت خارج الوطن، هل المق

مراكز التصویت مختلف مع إختلاف المسؤول عن تعیین هذه التشكیلة؟ 
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:المبحث الأول

التصویت في الانتخابات الرئاسیة

همیة بالغة من به من أملیة الإقتراع، لما تتمیز تشكل مكاتب التصویت عصب ع

مكاتب بصوته، لذا لابد من دراسةتمكین المواطن من التعبیر عن حقه، في الإدلاء

تخابیة وإجراء نووسائل تسییر العملیة الإ،)المطلب الأول(في الإنتخابات الرئاسیةالتصویت

).الثانيالمطلب(عملیة الفرز 

رئاسیة مكاتب التصویت في الانتخابات ال:المطلب الأول

هذا المطلب تقدیم دراسة حول الأجهزة التي تتشكل منها مكاتب يسنحاول ف

مع دراسة كیفیة القیام ،)الفرع الثاني(قلة تن، مكاتب التصویت الم)الفرع الأول(التصویت 

بالطعن في قوائم مكتب التصویت في حالة ما إذا كانت القوائم التي أعدها غیر قانونیة 

).الفرع الرابع(مع دراسة مراقبة الإنتخابات الرئاسیة ،)الفرع الثالث(

تشكیل مكاتب التصویت :الفرع الأوّل

تتشكل مكاتب التصویت بموجب قرار من والي الولایة، من بین المواطنین الذین 

لولایة عندما یتعلق الأمر بالإنتخابات الرئاسیة، ازون صفة الناخب، والمقیمین في إقلیم و یح

)1(.01/12من القانون العضوي 27ت علیه المادة صنوهو ما 

:ویتكون المكتب من

الرئیس، نائب الرئیس، الكاتب ومساعدین إثنین، وعضوین إضافیین، یتم تعینهم 

والأعضاء الإضافیون، ویسخرون بقرار من والي الولایة من المواطنین المقیمین بإقلیم 

ولیائهم، تثنى المشرع من ذلك المترشحین وأسالولایة، الذین یتمتعون بحق الإنتخاب، وا

.، المرجع نفسه01/12ضويعالمن القانون27راجع المادة )1(



بشأنهاالمثارةوالمنازعاتالرئاسیةالانتخاباتفيالتصویت:الثانيالفصل

67

ابهم وأصهارهم إلى الدرجة الرابعة، بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبین من والمنتمین إلى أحز 

)1(.تشكیل أعضاء مكتب التصویت

عضاء مكاتب التصویت والأعضاء الإضافیین، بمقر كل من الولایة وتشر قائمة أ

، وتسلم إلى نیوم من قفل قائمة المترشحی)15(بعد خمسة عشر والدائرة والبلدیات المعنیة، 

ممثلي الأحزاب السیاسیة المشاركة في الإنتخابات، وكذا المترشحین الأحرار في نفس الوقت 

)2(.مقابل وصل إستلام، وتعلق في مكاتب التصویت یوم الإقتراع

بالإنتخابات، المتعلق 01/12من القانون العضوي 36/3كما نصت أیضا المادة 

محل تعدیل، في حالة إعتراض على أنه یمكن أن تكون قائمة اعضاء مكاتب التصویت 

)05(معللا خلال الأیام الخمسة نویجب أن یقدم هذا الإعتراض كتابیا، ویكو مقبول،

)3(.الموالیة لتاریخ النشر، والتسلیم الأوّل لهذه القائمة

غیر أنه عندما یوجد مكتبان أو ":من نفس القانون على أنه27/2وتنص المادة 

"مركز التصویت"عدّة مكاتب تصویت في نفس المكان، فهي تشكل مجموعة تسمىّ 

)4(."وتوضع تحت مسؤولیة موظف یعین ویسخر بقرار من الوالي

:تتمثل فيیقوم مسؤول مركز التصویت بالصلاحیات المخولة إیاه قانونا والتي

ضمان إعلام الناخبین والتكفل بهم إداریا داخل المركز، -

مساعدة أعضاء مكاتب التصویت وسیر عملیة التصویت، -

المتعلق بالإنتخابات، المرجع نفسه12/01من القانون العضوي 36/01، 35راجع المواد )1(

.من نفس القانون36/2أنظر المادة )2(

كانت أعضائه ضمن الأعضاء التي إستثناها المشرع الجزائري في في حالة ما إذاالإعتراض على تشكیل مكتب التصویت یكون )3(

.من نفس القانون36/1المادة 

.یتم تأسیس مركز التصویت بقرار من والي الولایة)4(
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النظام في الضواحي القریبة من مكان مركز التصویت، وخارج مكاتب نالسهر على حس-

)1(.التصویت، بالاستعانة عند الحاجة بالقوة العمومیة

أقسم ":مكاتب التصویت والأعضاء الإضافیون الیمین الآتي نصهأعضاءیؤدي 

العلي العظیم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحیاد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهةباالله

)2(."العملیة الإنتخابیة

كما تطرق المشرع إلى حالة تغیب أحد أعضاء مكتب التصویت یوم الإقتراع، فإنّه 

كافة الإجراءات والترتیبات لتعویضهم بالأولویة من بین الأعضاء یتعین على الوالي إتخاذ

)3(.الأساسیین الحاضرین ومن بین الأعضاء الإضافیین حسب ترتیب القائمة

إلى جانب مكاتب التصویت ومراكز التصویت التي نص علیها المشرع، فإنه نص 

ه في الفرع الثاني من أیضا على مكاتب أخرى، وهي المكاتب المتنقلة، هذا ما سیتم دراست

.هذا المطلب

مكاتب التصویت المتنقلة :الفرع الثاني

ر والمراكز الإنتخابیة التي توجد ئإن كانت مكاتب التصویت، هي مكاتب الثابتة بالدوا

قلة هي نعادة بالتجمعات السكانیة والقرى والمدن والمداشر، فإنّ مكاتب التصویت المت

عن المدن الأریاف البعیدة والرحل، والمتواجدین فيلملاحقة البدوالمكاتب التي یتم نقلها 

والقرى والتجمعات السكانیة، لتمكینهم من ممارسة حقهم الإنتخابي، لذلك ینتقل أعضاء 

هم في هذه المعدة لذلك إلى الأماكن النائیة، یساعدمكتب التصویت بصنادیق التصویت 

.الولایة إذا تجاوزت عملیة الإقتراع یوما واحداالمهمة رجال الأمن بموجب تسخیر من والي 

.من نفس القانون39، 28راجع المادتین )1(

من نفس القانون 37المادة أنظر)2(

.من نفس القانون38المادة راجع)3(
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ورغم ما تحققه عملیة الصنادیق المتنقلة من فوائد لتمكین أكبر عدد ممكن من 

ممارسة حقهم الإنتخابي في العملیة الإنتخابیة، إلاّ أنّ صعوبة مراقبة هذه الإنتخابات تجعل 

)1(.ین من الأحزاب المتنافسةإمكانیة التزویر في هذه الصنادیق واردة لصالح حزب مع

:المتعلق بالانتخابات على ما یلي01/12من القانون العضوي 27تنص المادة 

من هذا القانون العضوي 41تلحق مكاتب التصویت المتنقلة المذكورة في المادة "...

)2(...".مراكز التصویت في الدائرة الإنتخابیةبأحد

یمكن...":المتعلق بالإنتخابات على أنه01/12العضوي من القانون 30/2تنص المادة 

72للوزیر المكلف بالداخلیة، بطلب من الولاة، أن یرفض لهم تقدیم إفتتاح الإقتراع بـ 

على الأكثر، في البلدیات التي یتعذر فیها إجراء عملیة الإقتراع وتشتت السكان ساعة

.سبب إستثنائي في بلدیة ماولأي

ر تنفیذ أحكام اقلة التي یتم إنشاء ها في إطندد مكاتب التصویت المتیجب أن یخضع ع

)3("أعلاه، المعاییر تسهیل تصویت الناخبین المذكورین حصریا في هذه الأحكام2الفقرة

كما نص المشرع على تشكیلة مكاتب التصویت المتنقلة، هذه الأخیرة التي لا تختلف 

وحفاظ على ن نفس القانون،م35ت علیه المادة عن مكاتب التصویت الثابتة وهو ما نص

كفیلة تحسن سیر العملیة الإنتخابیة في أمن صنادیق العملیة الإنتخابیة، وضع المشرع آلیات 

.مكاتب التصویت المتنقلة

.212، المرجع السابق، صر محمدبودیا)1(

.المتعلق بالانتخابات، المرجع السابق07/97من الأمر رقم 2، 36/1، 34المادتین راجع

.المتعلق بالانتخابات، المرجع السابق01/12القانون العضوي )2(

:راجع المواد التالیة)3(

.المتعلق بالانتخابات، المرجع نفسه01/12من القانون العضوي 41، م35، م3، 30/2م 
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من هذا القانون العضوي، فإنه إن تجاوزت عملیات الإقتراع 30وعملا بأحكام المادة 

یوما واحدا یتخذ رئیس مكتب التصویت جمیع التدابیر التي تكفل أمن وحصانة الصندوق 

.والوثائق الإنتخابیة

الطعن في قوائم مكتب التصویت :الفرع الثالث

:صورتین الموالیتینیأخذ الطعن في قوائم مكتب التصویت، ال

والطعن في قوائم مكتب ،)أولا(الطعن في قوائم مكتب التصویت أمام الوالي 

).ثانیا(التصویت أمام القضاء الإداري 

الطعن في قوائم مكتب التصویت أمام الوالي :أولا

إن الغرض من نشر قوائم أعضاء مكاتب التصویت، هو إطلاع كل المشاركین في 

الإنتخابیة، على أسماء من ستوكل لهم مهمة إدارة صنادیق الإقتراع یوم العملیة 

تتوفر فیهم المقاییس ، فإذا ما تبین لهیئة الناخبین وجود أسماء أشخاص لا)1(الإنتخابات

القانونیة، أمكنهم رفع طعن مكتوب ومؤسس إلى والي الولایة لتعدیل القائمة إمّا بالشطب أو 

الأیام الموالیة للتسلیم والنشر والأول )05(التعدیل في حالة قبول الإعتراض خلال الخمسة 

.)2(لهذه القوائم

را من یوم إیداع این إعتبكامل)02(ویبلغ الرفض للمعني بالأمر خلال یومین 

ضويعانون ال، أما الق)3(المتعلق بالإنتخابات07/97انون العضويالإعتراض حسب الق

المتعلق بالانتخابات فإن قرار الرفض یبلغ إلى الأطراف المعنیة خلال 01/12المستحدث 

)4(.أیام كاملة ابتداء من تاریخ إیداع الإعتراض)03(ثلاثة 

.223، المرجع السابق، صمحمدبودیار)1(

.ابقالمتعلق بالإنتخابات، المرجع الس01/12ع .الق)2(

المرجع السابق 07/97ع .من الق40/2ادةمالراجع )3(

المتعلق بالانتخابات  01/12ع .من الق39/4ادةمالراجع )4(
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الطعن في قوائم مكتب التصویت أمام القضاء الإداري :ثانیا

یكون قرار الرفض هذا قابلا للطعن أمام القضاء الإداري، تفصل الغرفة الإداریة في 

أیام )05(الطعن بقرار نهائي، غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن، وذلك خلال خمسة 

لقرار فور صدوره إلى الأطراف المعنیة وإلى ثم یبلغ امن تاریخ تسجیل الطعن،اكاملة إبتداء

)1(.الوالي قصد تنفیذه

وحدد المشرع على سبیل الحصر الحالات التي یجوز فیها الطعن في عضویة أحد 

:أعضاء مكاتب التصویت الأساسیین أو الأعضاء الإضافیین وهذه الحالات هي

أن یكون أحد أعضاء المكتب لیس ناخبا -

اخب مقیما بإقلیم الولایة نأن لا یكون العضو -

أن یكون العضو مترشحا -

)2(.أن یكون العضو منتمیا لأحد الأحزاب المترشحة للإنتخابات-

مراقبة الإنتخابات الرئاسیة:الفرع الرابع

تخضع الإنتخابات الرئاسیة لمراقبة صارمة، نظرا لأهمیتها، وتعلقها بحیاة المواطنین، 

وبصدور )أولا(الأمر الذي جعل المشرع والمؤسس الجزائري العمل على إنشاء لجنة سیاسیة 

ثم إنشاء ،)ثانیا(المتعلق بالإنتخابات استحدث اللجنة الوطنیة 01/12القانون العضوي 

).ثالثا(2016في دستور لمراقبة الإنتخاباتالعلیا المستقلةوتكریس الهیئة 

.المتعلق بالإنتخابات المرجع نفسه01/12ع .من الق6،7، 36/5راجع المادة )1(

.224، المرجع السابق، صمحمدبودیار)2(

لماذا سكت المشرع عن مدى قابلیة الطعن في القوائم الإنتخابیة التي تصدرها اللجان الإداریة للدوائر الدبلوماسیة أو :نتساءل

القنصلیة في الخارج؟ 

فإنعدام مثل هذه الحمایة القضائیة أمر غیر منطقي، فلابد من إخضاع كل القوائم الإنتخابیة سواء داخل الوطن أو خارجه لرقابة 

.ن أجل نزاهة الانتخاباتقضائیة م
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اللجنة السیاسیة لمراقبة الإنتخابات :أولا

04/20أنشأت اللجنة السیاسیة لمراقبة الإنتخابات الرئاسیة بموجب المرسوم الرئاسي 

)1(.اتقصد تعزیز الترتیب القانوني والتنظیمي للإنتخاب، وذلك 2004فبرایر 07المؤرخ في 

).2(، وصلاحیات هذه اللجنة)1(وسیتم دراسة تشكیل اللجنة السیاسیة

تشكیل اللجنة السیاسیة –1

تتشكل اللجنة السیاسیة من ممثلي الأحزاب السیاسیة، والمترشحین، یعینهم رئیس 

ممثل واحد عن كل حزب الجمهوریة، تكون فیها المشاركة لجمیع الأحزاب السیاسیة، ب

یمثل إسم المترشح للرئاسیات ورد إسمه في القائمة الرسمیة التي یضبطها معتمد،سیاسي 

.المجلس الدستوري

ممثلین عن اللجنة السیاسیة، )03(مع إنشاء خلیة مختلطة تتشكل من ثلاث 

ممثلین عن اللجنة الحكومیة، توكل إلیها مهمة التنسیق، لتسهیل العلاقات بین )03(وثلاث

)2(.ن إرسال المعلومات والتشاور عند الضرورةالجهازین، لضما

اللجنة السیاسیة صلاحیات-2

طت باللجنة السیاسیة في إطار إحترام الدستور وقوانین الجمهوریة، مهمة مراقبة أنی

دارة وإحترام حقوق الناخبین والمترشحین، وبصفتها مراقب الإالعملیة الإنتخابیة، لتحقیق حیاد 

:العملیة الإنتخابیة تقوم بـ

تمارس كامل الرقابة على العملیة الإنتخابیة -

التأكد من مدى مطابقة العملیة الإنتخابیة للقانون -

.المتضمن إنشاء اللجنة السیاسیة لمراقبة الانتخابات الرئاسیة2004فبرایر 07المؤرخ في 04/20المرسوم الرئاسي )1(

.244، المرجع السابق، صمحمدبودیار)2(
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تخطر المؤسسات الرسمیة، المكلفة بتسییر العملیات الإنتخابیة بكل ما من شأنه التأثیر -

)1(.في السیر الحسن والعادي للإقتراع

تسلم كل المعلومات والوثائق من المؤسسات الوطنیة، المكلفة بالإنتخابات، لتتمكن من -

تقریرها النهائي

تستلم الطعون من المترشحین في إطار ممارسة مهامهم الرقابیة -

وسائل الإعلام تتمتع اللجنة السیاسیة بصلاحیة المداولة في توزیع مجال الوصول إلى -

.العمومیة

وفي نهایة أعمال اللجنة السیاسیة، تعد تقریرا عاما تقیمیا یتعلق بالانتخابات 

)2(.الرئاسیة

أجهزة اللجنة السیاسیة -3

:تقوم اللجنة السیاسیة لمراقبة الإنتخابات الرئاسیة بالأجهزة التالیة

المنسق -أ

نواب منسقین منتخبین من بین )03(وهو الناطق الرسمي للجنة، یساعده ثلاث 

منسقا لأشغال اللجة السیاسیة "سعید بوشعیر"أعضاء اللجنة السیاسیة، أین تم تعیین السید 

.2004أفریل 08لمراقبة الإنتخابات الرئاسیة لـ 

المكتب -ب

.روالمقر )03(یتشكل المكتب من المنسق ونوابه الثلاث 

.149، المرجع نفسه، صمحمدبودیار)1(

.المتضمن إنشاء اللجنة السیاسیة لمراقبة الإنتخابات الرئاسیة، المرجع السابق04/20من المرسوم الرئاسي 21، 20راجع المادة )2(
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المقرر -ج

.یعین المقرر من قبل اللجنة السیاسیة ومن بین أعضائها

یة   نالأمانة التق-د

تتكون اللجنة السیاسیة من أمانة تقنیة، تساعدها في القیام بمهمتها، وتتشكل من موظفین 

)1(.معینین من وزارة الداخلیة، یوضعون تحت السلطة المباشرة لمنسق اللجنة السیاسیة

اللجنة الوطنیة لمراقبة الإنتخابات :ثانیا

المتعلق بالإنتخابات، فقد إستحدث لجنة وطنیة 01/12فیما یخص القانون العضوي 

للإشراف على الانتخابات تتشكل حصریا من قضاة یعینهم رئیس الجمهوریة، ویتم وضعها 

).168م (بمناسبة كل إقتراع 

خابات في إطار إحترام الدستور، والتشریع وتمارس اللجنة الوطنیة لمراقبة الإنت

أحكام القانون العضوي، من تاریخ إیداع الترشیحات الإشراف على تنفیذ المعمول به، مهمة 

كما تضطلع اللجنة الوطنیة للإشراف على الإنتخابات )169م (إلى نهایة العملیة الإنتخابیة 

:بما یأتي

یة العملیة الإنتخابیة النظر في التجاوز الذي یمس مصداقیة وشفاف-

النظر في كل خرق لأحكام هذا القانون العضوي -

.)2()170م(النظر في القضایا التي تحیلها علیها اللجنة الوطنیة لمراقبة الإنتخابات -

:وتتشكل هذه اللجنة من

دائمة تتشكل من الكفاءات الوطنیة نةأما-

.المتضمن إنشاء اللجنة السیاسیة لمراقبة الإنتخابات الرئاسیة، المرجع نفسه04/20من المرسوم الرئاسي 25، 24راجع المادتین )1(

المتعلق بالإنتخابات، المرجع السابق01/12من القانون العضوي 170، 169، 168:بهذا الخصوص المواد التالیةراجع )2(
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ممثلوا الأحزاب السیاسیة المشاركة في الإنتخابات -

الأحرار یختارون عن طریق القرعة أمّا أجهزة اللجنة الوطنیة تتمثل ممثلوا المترشحین-

:في

)1(.الرئیس، الجمعیة العامة، المكتب والفروع المحلیة-

2016الهیئة العلیا المستقلة المستحدثة في دستور:ثالثا

الإنتخابات إستحدث المؤسس الدستوري الجزائري ولأوّل مرة، هیئة علیا مستقلة لمراقبة 

".مراقبة الإنتخابات"اب الثالث، وذلك تحت عنوان ، من البفي الفصل الثاني

یوم المجتمع الوزراءعضوا حسب ما أفاده بیان مجلس410حیث تتشكل هذه الهیئة من 

31/05/2016.

در أن نصف أعضاء هذه الهیئة قضاة یقترحهم المجلس الأعلى وأوضح ذات المص

للقضاء، والنصف الآخر یمثل كفاءات مستقلة یتم إختیارها من ضمن المجتمع المدني، كل 

.هذه الأعضاء یعینها رئیس الجمهوریة

.السیاسیةالأحزابیتم إختیاره بعد مشاورات مع سأمّا رئیس الهیئة العلیا ف

علیا لمراقبة الإنتخابات على شفافیة الانتخابات الرئاسیة ونزاهتها منذ إستدعاء تسهر الهیئة ال

.الهیئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع

كما تسهر هذه اللجنة على نزاهة العملیات المرتبطة بمراجعة القوائم الإنتخابیة، توزیع 

.منصف لوسائل الحملة الإنتخابیة

من 187، 186، 185، 184، 183، 182، 181، 180، 179، 177، 176، 175، 174، 173، 172، 171:راجع المواد)1(

.، المرجع نفسه01/12ع .الق
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تسهر على ضمان حق المترشحین في الحضور للإقتراع والسهر على توفر أوراق التصویت 

.وإحترام مواقیت فتح وغلق مكاتب التصویت

وبعد الإقتراع ستسهر اللجنة العلیا على نزاهة عملیات الفرز وإحترام حق المترشحین في 

)1(.زعلى نسخ من محاضر الفر محاضر الفرز والحصولتدوین تظلماتهم في 

یابة تسخیر القوة نكما ستتمتع هذه الهیئة بصلاحیات واسعة، لاسیما الطلب من ال

العمومیة، وإخطارها بالأفعال المسجلة، والتي تكتسي طابعا جنائیا وإخطار السلطات 

العمومیة والمترشحین، بكل تقصیر أو تجاوز من اجل تدارك الوضع والقدرة على الحصول 

.لومة تتعلق بتنظیم وسیر العملیات الإنتخابیة لتقییمهاعلى كل وثیقة أو مع

كما تضمن بیان مجلس الوزراء على أن هذه الهیئة ستتمتع باستقلالیة إداریة ومالیة 

أعضاء ینتخبهم المجلس )10(ا ولجنة دائمة تتكون من عشرة ینوستضم رئیسا ومجلسا عل

)2(.يي بالتساوي بین القضاة وممثلي المجتمع المدننالعل

:كما تسهر اللجنة الدائمة للهیئة العلیا على الخصوص على

الإشراف على عملیات مراجعة الإدارة للقوائم الإنتخابیة، -

صیاغة التوصیات لتحسین النصوص التشریعیة، والتنظیمیة التي تحكم العملیات -

الإنتخابیة،

حول مراقبة الإنتخابات وصیاغة تنظیم دورة في التكوین المدني لفائدة التشكیلات السیاسیة 

)3(.الطعون

.لمتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخاباتون العضوي انمشروع القا)1(

.2016ماي 31، یوم الثلاثاء "عبد العزیز بوتفلیقة"بیان مجلس الوزراء، المجتمع برئاسة رئیس الجمهوریة )2(

.، المرجع السابق2016من دستور 194، 193:اجع المادتینر )3(
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جراء عملیة الفرز سائل تسییر العملیة الإنتخابیة وإ و :المطلب الثاني

ملیة الإنتخابیة، وسائل مادیة لضمان حسن سیر ونزاهة الإنتخابات، هذا ما عتستلزم ال

سیكون محل بحث من خلال الفروع التالیة، التي سندرس فیها كیفیة التصویت بالوكالة 

، وكذا إختتام هذه العملیة إلى غایة الإعلان عن )2الفرع (، إجراء عملیة الفرز )1الفرع(

.)3الفرع (النتائج 

التصویت بالوكالة :لأولالفرع ا

إلى 53من المادة "التصویت بالوكالة"لقد تضمن قانون الإنتخابات في القسم الثالث 

منه، وحدد الشروط التي یجب أن تتوفر في طرفي الوكالة، مضمون وكیفیة إعدادها، 64

.والشروط الشكلیة التي یجب أن تتوفر فیها، وكذا كیفیة إجراء الإنتخاب بالوكالة

الموكل :أولا

01/12من القانون العضوي 33المادة في حدد المشرع على سبیل الحصر، 

المتعلق بالإنتخابات، الناخبین الذین یجوز لهم أن یمارسوا حق التصویت بالوكالة، بطلب 

:منهم، وهم

المرضى الموجودین بالمستشفیات -

ذو العطب الكبیر أو العجزة -

یعملون خارج ولایة إقامتهم العمال والمستخدمون الذین -

الطلبة الجامعیون الذین یدرسون خارج ولایتهم الأصلیة -

.المواطنون الموجودین مؤقتا في الخارج-

)1(...أفراد الجیش الوطني، الأمن الوطني، الحمایة المدنیة، الجمارك، مصالح السجون-

.المتعلق بالإنتخابات، المرجع السابق01/12ع.من الق64إلى 53راجع المواد من )1(
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الوحدة، بالنسبة لأعضاء في حالة التصویت بالوكالة، یحرر عقد الوكالة أمام قائد 

الجیش الوطني الشعبي، الأمن الوطني، مستخدموا الجمارك، الحمایة المدنیة ومصالح 

ت السجون والحرس البلدي، وأمام رئیس اللجنة الإداریة الإنتخابیة في أیة بلدیة بالنسبة للفئا

المتعلق 01/12من القانون العضوي 53/1،2،3،4،5المنصوص علیها في المادة 

)1(.بالإنتخابات

ویمارس الناخبون المقیمون في الخارج حقهم في التصویت في الإنتخابات الرئاسیة 

إقامتهم، اسیة والقنصلیة الجزائریة في بلدوالتشریعیة والإستفتاءات، لدى التمثیلیات الدبلوم

)2(.مباشرة أو بالوكالة بطلب منهم، إذ تعذر علیهم الإدلاء بأصواتهم یوم الإقتراع

من نفس القانون، على أنه لا تمنح )05(المادة الخامسةإلى جانب ذلك نصت 

)3(.الوكالة إلاّ لوكیل واحد یكون متمتعا بالحقوق المدنیة والسیاسیة

، على الإعتراف بحق كل من 01/12لقد أغفل التعدیل الأخیر لقانون الإنتخابات 

الزوجین في التصویت مكان الآخر، بموجب وكالة، حتما ولو أثبت قیام العلاقة الزوجیة 

13/89وإستظهار بطاقة الناخب والدفتر العائلي، على عكس ما نص علیه القانون العضوي 

)4(.منه54ي المادة وذلك فالمتعلق بالإنتخابات 

الوكیل:ثانیا

یشترط في الوكیل نفس الشروط الواجب توافرها في الناخب وهي التمتع بالجنسیة 

سنة یوم الإقتراع، مع التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وان یكون 18الجزائریة، وتمام 

.المتعلق بالإنتخابات، المرجع نفسه01/12ع .من الق56راجع المادة )1(

.من نفس القانون 54/1،2أنظر المادة )2(

.من نفس القانون55راجع المادة )3(

.13/89ع .من الق54راجع المادة )4(
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موطنه، وان لا یكون محل متابعة جزائیة، أو أشهر ةمسجلا في القوائم الإنتخابیة لبلدی

)1(...إفلاسه ولم یرد إعتباره

ویمارس الوكیل حقه في الإقتراع بالوكالة، بوكالة واحدة، وتكون الوكالة صالحة لدور واحد، 

تحریر وكالة واحدة لإنتخاب أعضاء :لدورین مستقلین، كمثلانومن ثم یمكن تحریر وكالتی

، حیث تحرر لائيو عبي الشالجلسمالووكالة ثانیة لإنتخاب أعضاء البلديعبيشالجلسمال

الوكالة أمام رئیس اللجنة الإداریة الانتخابیة للمقیمین بالتراب الوطني، أمّا الذین تعذر علیهم 

)2(.الإنتقال، فینتقل إلیهم أمین اللجنة الإداریة لتحریر عقد الوكالة

الوكالة :ثالثا

یوما الموالیة لإستدعاء هیئة )15(الإنتخابیة خلال الخمسة عشر تنجز الوكالة 

)3(.أیام كاملة، قبل تاریخ الإقتراع)03(الناخبین، وتنتهي ثلاثة 

لات في دفتر مفتوح خصیصا لذلك، مرقم ومؤشر علیه وبدون وتسجل هذه الوكا

أثناء تحریر مصاریف، على أن یثبت الموكل هویته، ولا یشترط المشرع حضور الوكیل 

)4(.الوكالة الإنتخابیة

وأجاز المشرع للموكل، أن یسحب الوكالة الإنتخابیة من الوكیل في الوقت الذي یرید، 

ما دام الوكیل لم یقّم بالتصویت لصالح الموكل، كما یجوز للوكیل أن یصوت بنفسه إذا لم 

القانون في حالة وفاة الموكل وتلغى الوكالة بقوةابة عنه تنفیذا للوكالة،یقم الموكل بذلك، نی

)5(.أو حرمانه من حقوقه المدنیة والسیاسیة

.المتعلق بالإنتخابات، المرجع السابق01/12ع .من الق05راجع المادة )1(

01/12من نفس القانون العضوي 64، 63، 58راجع المواد )2(

.المتعلق بالانتخابات، المرجع نفسه01/12ع .من الق57أنظر م )3(

.من نفس القانون62، 57/2، 56أنظر المواد )4(

المتعلق بالانتخابات، المرجع نفسه 01/12ضوي القانون الع)5(
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:واشترط المشرع مجموعة من الشروط القانونیة لقیام عقد الوكالة الإنتخابیة أهمها

بن في الوكالة هویة الموكل والأسباب التي تمنعه من ممارسة حق التصویت یجب أن یب-

)1(شخصیا 

لا یشترط حضور الوكیل أثناء تحریر الوكالة الإنتخابیة -

وعنوانهما، ورقمي تسجیلهما في القائمة ة كل من الوكیل والموكل، ومهنتهما،إظهار هوی-

وإمضاء الموكل، مؤشر علیه ومختوم من قبل السلطة التي ومكتب تصویتهماالإنتخابیة 

)2(.تمت إعداد الوكالة أمامه

حلة فرز الأصوات مر :الفرع الثاني

بعد أن تم دراسة التصویت بالوكالة سیتم دراسة مرحلة فرز الأصوات، وذلك من عدة 

.جوانب

ففیما یخص تعریف مرحلة الفرز، فهي المرحلة الأخیرة من سیر الإقتراع، التي تحدد 

تعتبر هذه ، حیث الفائز في المعركة الإنتخابیة، حیث تتم هذه العملیة آلیا في مكاتب الإقتراع

المرحلة من اخطر مراحل العملیة الانتخابیة، لاسیما إن ظهرت بوادر التلاعب بإرادة 

)3(.الناخبین

أعضاء أمّا فیما یخص توقیت الفرز، فهو یتم بمجرد إختتام عملیة الإقتراع وتوقیع 

)4(.فیتم وبصورة مباشرة فرز الأصوات بسرعة وشفافیةالمكتب على قوائم الناخبین،

من نفس القانون  61، 60ادتینراجع الم)1(

.من نفس القانون64أنظر المادة )2(

المتعلق بالانتخابات 01/12ع .من الق48راجع المادة )3(

من نفس القانون 47أنظر المادة )4(
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الحرة، كما یجب أن تتم مرحلة الفرز بحضور الناخبین، وممثلي الأحزاب المترشحة والقوائم

)1(.نه التشكیك في النتائجوتأمینها من كل خرق من شأ

كما تناط عملیة الفرز بحضور وحراسة أعضاء مكتب التصویت، بفارزي من 

فإذا لم یكف عدد الناخبین المسجلین في مكتب الفرز، یعینهم أعضاء مكتب التصویت،

)2(.الفارزین یجوز لجمیع أعضاء مكتب التصویت أن یشاركوا في عملیة الفرز

وفیما یخص مكان إجراء عملیة الفرز، فالقاعدة العامة، أنه یتم فرز الأصوات 

بمكاتب التصویت إلزامیا، واستثناءا تلحق مكاتب التصویت المتنقلة بأحد مراكز التصویت 

)3(.الإنتخابیةبالدائرة 

إختتام عملیة الفرز :الفرع الثالث

بعد الإنتهاء من عملیة الفرز وضبط الأصوات، یسلم الفارزون بمكتب التصویت 

أوراق عن النقاط موقعة منهم، وكذلك الأوراق التي یشك في صحتها، والأوراق محل النزاع 

01/12ون العضوي من القان50من قبل بعض الناخبین، وهو ما نصت علیه المادة 

)4(.المتعلق بالانتخابات

في حالة عدم وجود هذه الأوراق تعتبر أصوات معبر عنها بإستثاء الأوراق الملغاة، 

التصویت لكل مكتب من أوراقالمرفقة بمحضر الفرز تحفظ اوالأوراق المتنازع في صحته

علان ن والإآجال الطعانقضاءمكاتب التصویت في أكیاس معرفة مصدرها إلى غایة 

.النهائي لنتائج الإنتخابات

من نفس القانون 48/42أنظر م )1(

.من القانون نفسه49راجع م )2(

.من القانون نفسه50/1راجع م )3(

.المتعلق بالإنتخابات، المرجع نفسه01/12ع .من الق51، 50راجع المادتین )4(
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لنتائج الفرز، محرر ومكتوب بحبر لا یمحى، یوضع كل مكتب تصویت، محضر

على أن یتم ذلك في مكتب التصویت بحضور الناخبین ویتضمن عند الإقتضاء، ملاحظات 

.أو تحفظات الناخبین أو المترشحین أو ممثلیهم/و

نسخ یوقعها أعضاء مكتب التصویت وتوزع )03(یحرر محضر الفرز في ثلاث 

المتعلق 01/12من القانون العضوي 51حسب ما هو منصوص علیه في المادة 

.بالإنتخابات

من نفس القانون، وهي 52ثم بعد ذلك یتم إحصاء الأوراق الملغاة بموجب أحكام المادة 

:ر فيالأوراق التي قرر المشرع الإنتخابي بطلانها وحددها على سبیل الحص

الظرف المجرد من الورقة، أو ورقة دون الظرف، -

عدة اوراق في ظرف واحد -

الظرف الذي یحمل ملاحظة والأوراق الممزقة -

الأوراق المشطوبة كلیا أو جزئیا -

)1(الأوراق أو الأظرفة غیر النظامیة-

إعلان نتائج الفرز :الفرع الرابع

مكتب التصویت نسخة من محضر الفرز بعد الإنتهاء من عملیة الفرز، یسلم رئیس 

مصادقا على مطابقتها للأصل، فورا من قبل رئیس مكتب التصویت إلى الممثل المؤهل 

قانونا، لكل مترشح أو قائمة مترشحین مقابل وصل إستلام فور تحریر المحضر داخل مكتب 

نسخة"التصویت وقبل مغادرته، تدمغ هذه النسخة على جمیع صفحاتها بختم یحمل عبارة

وتسلم نسخة من المحضر المذكور أعلاه مع الملاحق، "مصادق على مطابقتها للأصل

.من نفس القانون58، 56، 55أنظر كذلك المواد )1(
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مصادقا على مطابقتها للأصل، من قبل رئیس مكتب التصویت إلى رئیس اللجنة البلدیة 

.لمراقبة الإنتخابات أو ممثله المؤهل قانونا مقابل وصل إستلام

تعریف ما تضمنته تلك تغییر أوهائیة مطلقة،نحیث یمنع منعا باتا، وبصفة 

)1(.المحاضر أو تبدیل الوثائق الملحقة بها

فبعد جمع النتائج من طرف اللجنة الولائیة، في أجل لا یتجاوز الیوم الموالي 

للإقتراع، ترسل المحاضر إلى المجلس الدستوري فورا، بعدها یعلن المجلس الدستوري نتائج 

أیام من تاریخ تسلمه محاضر 10بعد ضبطها، في مدة أقصاها الإنتخابات الرئاسیة النهائیة

النتائج النهائیة للانتخابات ولكل مرشح أو ممثله القانوني الإعتراض على صحة العملیة

)2(.الإنتخابیة، بإثبات طعنه، وإظهار المجلس الدستوري بذلك

، مجلة نصف سنویة متخصصة،"تكریس الدیمقراطیةقوانین الإصلاح السیاسي في الجزائر ودورها في "، مسعودشیهوب)1(

.187، ص2013، الجزائر 02تصدر عن المجلس الدستوري الجزائري، العدد 

.المتعلق بالإنتخابات، المرجع نفسه01/12ع .من الق51وأنظر المادة 

.من نفس القانون145راجع م )2(
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:المبحث الثاني

نالنظام القانوني للمنازعات المثارة بشأ

الانتخابات الرئاسیة والاستفتاءاتنتائج 

ة عن مسار تعتبر النتائج أهم عملیة في الانتخابات، بشرط أن تكون نزیهة، ونابع

الإنتخابات من الشكوك حول نزاهة نتائجها، وعدم صحة ولإنتخابي مطابق للقانون، ولا تخ

)1(.بالمنازعات التي تثور بشأنهافرزها، ما یقتضي وجود رقابة تتكفلالمسار الذي أ

وفي حالة الطعن في هذه النتائج، أوجد القانون الجزائري جهة مختصة للفصل في 

.)المطلب الأول(هذه الطعون، إمّا بإلغاء النتائج أو تعدیلها حسب الحالات 

كما أنه یجب إرفاق هذا الطعن بمجموعة من الشروط من اجل قبوله، وهي الشروط 

یتطلبها القانون، لأن الطعن لا یرفع إلى المجلس الدستوري بطریقة عشوائیةالتي 

).الثانيالمطلب(

دراسة الجهة المختصة بالفصل في الطعن :المطلب الأول

لقد كلف المجلس الدستوري الجزائري بمهمة أساسیة في الدولة الجزائریة، وهو السهر 

إلى )1963(وذلك منذ الإستقلال )2(ئیس الجمهوریةعلى صحة عملیات الإستفتاء وانتخاب ر 

).2016آخر تعدیل دستوري سنة (هذا یومنا 

تحولات "أسلال أمحند، النظام القانوني للمنازعات الإنتخابیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع )1(

.150، ص2012جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي وزو، "الدولة

الجزائر، دارة والمالیة العامة، جامعة رسالة لنیل درجة الماجستیر في الإ، ، المجلس الدستوري بین السیاسة والقانوننبیلزیكارة)2(

.25، ص1997داریة، بن عكنون، الجزائر، معهد الحقوق والعلوم الإ
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تطور عبر مختلف التجارب ري دفعة واحدة، بل لكن لم ینشأ المجلس الدستو 

كما سیتم التطرق إلى دراسة صلاحیة المجلس الدستوري في رقابته ،)الفرع الأول(الدستوریة

).الفرع الثاني(على صحة الإنتخابات الرئاسیة والإستفتاءات 

تطور المجلس الدستوري عبر التجارب الدستوریة :الفرع الأول

، وبصدور دستور 1963من اإنّ تشكیلة المجلس الدستوري مرّت بعدة مراحل، إبتداء

وقد كانت هذه التعدیلات عدیدة في تشكیلة المجلس الدستوري،طرأت تغییرات ، 1989

)1(.ر المؤسساتیتهدف إلى تحقیق توازن أحسن لس

)1963(الحزبیةحیث سیتم دراسة تشكیلة المجلس الدستوري في ظل الأحادیة

مع معرفة تشكیلة المجلس الدستوري في ظل ،)أولا(عن هذه الهیئة 1976وتخلي دستور 

).ثانیا()2016-1989(التعددیة الحزبیة 

(1976-1963)تشكیل المجلس الدستوري في ظل الأحادیة الحزبیة:أولا

لقد عرفت الجزائر منذ إستقلالها، إنشاء مجلس دستوري یتولى مهمة الفصل في 

.دستوریة القوانین، وذلك بطلب من رئیس الجمهوریة، ورئیس المجلس الوطني

1963حسب دستور -1

، لم تكرس له إلاّ مادتان 1963تجدر الإشارة إلى أن المجلس الدستوري في دستور 

كیفیة تشكیله، أمّا حق الإخطار فقد انحصر في رئیس الجهوریة اللتان أعلنتا عن 64، 63

)2(.ورئیس المجلس الوطني دون سواهما

، جامعة محمد خضیر، 05العدد مجلة المنتدى القانوني،،"التنظیم والإختصاصات-المجلس الدستوري الجزائري"، فریدعلواش)1(

.106ن ، ص.س.بسكرة، د

.، المرجع السابق1963من دستور 64، 63:راجع المادتین)2(
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:یتألف المجلس الدستوري من:1963من دستور 63تنص المادة 

الرئیس الأول للمحكمة العلیا، -

، داریة في المحكمة العلیارئیس الحجرتین المدنیة والإ-

ثلاث نواب یعینهم المجلس الوطني -

)1(."عضو یعینه رئیس الجمهوریة-

یفصل المجلس الدستوري في دستوریة القوانین والأوامر التشریعیة بطلب من":64المادة 

)2(".رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس الوطني

حیث شاركت ة أنّه كل السلطات الثلاث شاركت،یلاحظ من خلال هذه التشكیل

ضاء، أمّا السلطة عأ03بثلاثةأعضاء، السلطة التشریعیة3ثلاثةالسلطة القضائیة بـ

)3(.في المجلس الدستوري، فهنا یظهر اللاتوازن بین السلطات)1(التنفیذیة فتمثل عضو واحد

، یضم أعضاء حكمیین، 1958في حین أن المجلس الدستوري الفرنسي لسنة 

هوریة السابقون، وعدد الأعضاء معضاء الحكمیون هم رؤساء الجوأعضاء معینین، والأ

):09(ین تسعة نالمعی

یعینهم رئیس الجمهوریة )03(أعضاءثلاثة-

یعینهم رئیس الجمعیة الوطنیة )03(أعضاء ثلاثة -

.، المرجع نفسه1963من الدستور 63راجع المادة )1(

.، المرجع نفسه1963من دستور 64راجع المادة )2(

ئیس المجلس الوطني، حیث أنه من الصعب تصور معارضته لقانون تسنه منح المؤسس الدستوري حق الإخطار لر لماذا:نتساءل

السلطة التي یرأسها؟ 

؟ 1963ولماذا تم السكوت عن تحدید مدة العضویة لأعضاء المجلس الدستوري في دستور 

فرع القانون العام، جامعة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،-تنظیمه وطبیعته-بوسالم رابح، المجلس الدستوري الجزائري)3(

.05ص، .م.س.منتوري، كلیة الحقوق، قسنطینة،  د
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یعینهم رئیس مجلس الشیوخ )03(أعضاءثلاثة-

سنوات )09(سي لمدة العضویة، والتي تقدر بتسع نمع تحدید المؤسس الدستوري الفر 

أما فیما یخص سنوات،)03(كل ثلاث )3/1(الثلث غیر قابلة للتجدید، على أن یجدد 

رئیس المجلس الدستوري، یعینه رئیس الجمهوریة وله صوت مرجح في حالة تعادل 

)1(.الأصوات

1976حسب دستور -2

ذكر الرقابة الدستوریة، فمهمة ضمان إحترام خالیا من 1976لقد جاء دستور 

، )2("هو حامي الدستور:"منه111/3الدستور، انیطت لرئیس الجمهوریة بموجب المادة 

الجمهوریة لیضمن ویتكفل بإحترام ولكن لم یبین الدستور آلیات الحمایة التي یعمل بها رئیس

الدستور؟ 

(1 ) « le conseil constitutionnel comprend neufs (09) membres, dont le mandat duré neufs (09) ans,

et n’est pas renouvelable , Le conseil constitutionnel se renouvelle par tiers (1/3) tous les trois ans.

Trois (03) membres sont nommés par le président de la république, trois (03) par le président de

l’assemblée nationale, trois par le président de sénat…

Le président de conseil constitutionnel est nommé par le président de la république. Il a voix

prépondérante en cas de partage ».

- Voir la constitution française de 04/10/1958 (art 56).

.، المرجع السابق1976من دستور 111/3راجع المادة )2(
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نلاحظ أن رئیس الجمهوریة یمارس من نفس الدستور، 155وبالرجوع لنص المادة 

حق الإعتراض على القوانین، التي یصوت علیها المجلس الشعبي الوطني، ویمكن ان یطلب 

)1(.قراءة ثانیة

(2016-1989)تشكیلة المجلس الدستوري في ظل التعددیة الحزبیة:ثانیا

الحزبیة، وإحترام، أقر المؤسس الجزائري، الأخذ بالتعددیة 1988بعد احداث أكتوبر 

طت إلیه مهمة وري الذي أنیولذلك انشأ المجلس الدستالحقوق والحریات الفردیة العامة،

.السهر على إحترام الدستور ومبادئه العامة

، 1996، 1989دستور :واهم الدساتیر التي یشملها نظام التعددیة الحزبیة هي

.توري في ظل هذه الدساتیر، أین سیتم دراسة تشكیلة المجلس الدس2016ودستور 

1989حسب دستور -1

بعد ان حاول المؤسس الدستوري الجزائري مواكبة الإصلاحات التي جاء بها دستور 

، وعلى رأسها الإنتقال من الحزب الواحد إلى نظام التعددیة، وهو ما یتطلب 1989

ج  سلطة طلب إجراء مداولة ثانیة حول قانون تم التصویت علیه، وذلك في.لر:"من نفس الدستور على أنه155تنص المادة )1(

.یوم من تاریخ إقراره)30(ظرف ثلاثین 

"أعضاء المجلس الشعبي الوطني)3/2(بأغلبیة ثلثي ذه الحالة یتم إقرار القانون وفي ه

:أنواع من الرقابة وذلك في الفصل الخامس منه وهي)03(على ثلاثة 1976وبالمقابل نص دستور 

.تقوم بها الأجهزة القیادیة في الدولة:رقابة سیاسیة

منتخبة تقوم بها المجالس الشعبیة ال:رقابة شعبیة

.كما أشار أیضا المؤسس إلى رقابة أخرى وهي تتولها أجهزة متخصصة كمجالس المحاسبة

جاء فارغا من حیث ذكر الرقابة الدستوریة عن طریق المجلس 1976فرغم وجود كل أنواع هذه الرقابة المختلفة، إلاّ أنّ دستور 

.الدستوري

.1976ستور من د186، 185، 184، 183:راجع المواد التالیة
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:أعضاء07یتكون من )1(تكریس مجلس دستوري

یعینهما رئیس الجمهوریة )02(عضوان -

ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني )02(عضوان -

تنتخبهما المحكمة العلیا من بین أعضائها )02(عضوان -

)2(.رئیس المجلس الدستوري یعینه رئیس الجمهوریة-

نلاحظ من خلال هذه التشكیلة، أنّ السلطة التنفیذیة هي التي إستحوذت على أكثر

جلسمالینتخبهم، )02(أعضاء، عضوان )03(أي السلطة التنفیذیة تعین ثلاثة الأعضاء،

السلطة (ا المحكمة العلیا مخبهتنت)02(وعضوان)السلطة التشریعیة(، طنيو العبيشال

).القضائیة

، أمّا فیما )3(كما نلاحظ أیضا أن المؤسس الدستوري مزج بین التعیین والإنتخاب

سنوات غیر قابلة للتجدید، )06(نص علیها المؤسس وحدّها بست یخص مدة العضویة، فقد 

.سنوات)03(كل ثلاث الدستوريویجدد نصف أعضاء المجلس

لة، رقابة المجلس الدستوري الجزائري على الإنتخابات الرئاسیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة یبومصباح كوس)1(

.06، ص2016،سعید حمدین،، كلیة الحقوق01جامعة الجزائر .الدكتوراه، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة

(2) « le conseil constitutionnel se compose de sept (07) membres : deux (02) sont désignés par la

P.R, deux (02) membres sont élus par A.P.N, et deux (02) membres sont élus par la cour suprême, le

P.C.C, désigné par le président de république », BEN DOUROU OMER , « Le Conseil Constitutionnel

Algerien » R.D.P, n° 6 décembre Editions juridique associées, 1991, p1617.

.، المرجع1989من دستور 154راجع بهذا الخصوص 

، تصدر عن المجلس الدستوري مجلة نصف سنویة متخصصة، "قاضي إنتخابات:المجلس الدستوري"، مسعودشیهوب)3(

.92-89ص -، ص2013، الجزائر 01العدد الجزائري،
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سنوات غیر قابلة )06(یعین رئیس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست 

)1(.للتجدید، وذلك بمرسوم رئاسي

)2(المجلس الشعبي الوطنيوتم حصر حق الإخطار في رئیس الجمهوریة، ورئیس 

نلاحظ أنه نص على بعض 1989من دستور 154/3وعند إستقراء نص المادة

التي تقید أعضاء المجلس الدستوري، بمجرد إنتخابهم أو تعیینهم، كالتوقف الالتزامات

)3(.عن ممارسة أیة عضویة، أو وظیفة أو تكلیف أو مهمة أخرى

1996حسب دستور -2

ین تكریس القوان:، بتغیرات وإضافات مختلفة وجدیدة أهمها1996دستور لقد أتى 

الأمة، كما قام المؤسس الدستوري بتغییر تشكیلة العضویة لأوّل مرة، تأسیس مجلس

أعضاء )09(إلى تسعة )07(المجلس الدستوري، حیث تم رفع عدد الأعضاء من سبعة 

:وهي

یعینهم رئیس الجمهوریة الدستوريأعضاء من بینهم رئیس المجلس)03(ثلاثة -

ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني من بین أعضائه )02(إثنان -

ا مجلس الأمة من بین أعضائه مینتخبه)02(إثنان -

واحد تنتخبه المحكمة العلیا من بین أعضائها )01(عضو -

(1)Les membres du conseil constitutionnel (dont le président) sont désignés pour un mandat unique

de six ans(06).

Le conseil constitutionnel se renouvelle par moitié tous les trois (03) ans, après un décret

présidentiel, BEN DOUROU OMER,OP. p1618.

(2)Le conseil constitutionnel exerce un contrôle abstrait des normes sur la saisine de P.R ou

président de APN, BEN DOUROU OMER, p1619.

.بق، المرجع السا1989من دستور 156، م 154/3راجع المادتین )3(
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مجلس الدولة من بین أعضائه، ویعین رئیس المجلس الدستوري واحد ینتخبه )01(عضو-

.سنوات)06(من طرف رئیس الجمهوریة لفترة واحدة مدّتها ست 

نهم، یتوقفون عن ممارسة أیة یإنتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعیدوبمجر 

.عضویة، أو أي وظیفة أو تكلیف أو مهمة أخرى

سنوات، )06(مهامهم مرة واحدة مدتها ست ویضطلع أعضاء المجلس الدستوري ب

)1(.سنوات)03(ویجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث 

منحه المؤسس الدستوري لرئیس بحیثتم توسیعه فقدأما بالنسبة لحق الإخطار 

)2(.وأضاف رئیس مجلس الأمةوریة، رئیس المجلس الشعبي الوطني،الجمه

یلاحظ على تشكیلة المجلس الدستوري، أن جمیع السلطات ممثلة فیه بصفة 

هذه السلطات لتنتخب أو غیر متوازنة، ولم ینص الدستور على الشروط التي تخضع لها 

)3(.الأعضاءنیتعی

2016حسب دستور -3

، تغییرات عمیقة، ومهمة سواء في حیاة 2016شهد التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 

الفرد، أو في المؤسسات السیاسیة والدستوریة، من بین أهم هذه التغییرات نجد تغییر في 

تشكیلة المجلس الدستوري، توسیع حق الإخطار، كما أحدث تغییر في مدة العضویة 

.يالممنوحة لأعضاء المجلس الدستور 

.، المرجع السابق1996من دستور 164راجع بهذا الخصوص المادة )1(

.، المرجع نفسه1996من دستور 166راجع المادة )2(

.106، المرجع السابق، صفریدعلواش)3(

:وراجع الموقع الإلكتروني التالي

.constitutionnel.dz-www.conseil
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:على ما یلي2016من دستور 164تنص المادة 

المجلس رئیسأعضاء من بینهم)04(عضوا، أربعة )12(یتكون المجلس الدستوري من إثني عشر "

ینتخبهما )02(و، وإثنان .ش.مهمینتخب)02(الجمهوریة، إثنان ونائب رئیس المجلس یعینهم رئیس

.ینتخبهما مجلس الدولة)02(وإثنان محكمة العلیا،تنتخبهما ال)02(مجلس الأمة، وإثنان 

بمجرد.مرجحافي حالة تعادل الأصوات بین أعضاء المجلس الدستوري، یكون صوت الرئیس

وظیفة أوإنتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعیینهم، یتوقفون عن ممارسة أي عضویة أو أي

.حرّةتكلیف أو مهمة أخرى، أو أي نشاط آخر أو مهنة 

)08(یعین رئیس الجمهوریة رئیس ونائب رئیس المجلس الدستوري لفترة واحدة، مدتها ثماني

.سنوات

سنوات، ویجدد )08(یضطلع أعضاء المجلس الدستوري، بمهامهم مرة واحدة مدتها ثماني 

)1(.سنوات)04(نصف أعضاء المجلس الدستوري كل أربع 

مؤسس الدستوري الجزائري، وقف على قدم یلاحظ من خلال نص هذه المادة أن ال

أعضاء للسلطة 04أعضاء للسلطة التنفیذیة، 04(المساواة من حیث توازن السلطات 

.)أعضاء للسلطة القضائیة04التشریعیة، و

ة التنفیذیة، أمّا لكنه أبقى على طریقتي التعیین والإنتخاب، فحق التعیین منحه للسلط

.قي مرتكزا في ید السلطة التشریعیة والقضائیةحق الإنتخاب فب

سنوات، )08(سنوات إلى ثماني )06(كما مدّد المؤسس مدة العضویة من ست 

)2(.سنوات)04(سنوات، إلى أربع )03(ورفع مدة التجدید نصف الأعضاء من ثلاث 

.، المرجع نفسه2016من دستور 183/1راجع المادة )1(

2016من دستور 183/3،4راجع المادة )2(
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سنوات غیر )09(تسع :بعض الدول مدة العضویة لرئیس المجلس الدستوري هي

)1(.یدتجدبلة للقا

، أداء أعضاء المجلس الدستوري الیمین امام رئیس 183/5كما ألزمت المادة 

)2(.الجمهوریة قبل مباشرة مهامهم

كما أضاف المؤسس الدستوري بعض الشروط القانونیة، التي یجب أن یتمتع بها 

المادة إذ تنصم بالحصانة القضائیة خلال عهدتهم،أعضاء المجلس الدستوري، مع تمتعه

:على أنه184

:یجب على أعضاء المجلس الدستوري المنتخبین والمعینین ما یأتي"

نتخابهمسنة كاملة یوم تعیینهم أو ا)40(بلوغ سن أربعین-

العلومسنة، على الأقل في التعلیم العالي في)15(التمتع بخبرة مهنیة مدتها خمس عشرة -

وظیفةأو في مهنة محام لدى المحكمة العلیا او لدى مجلس الدولة أو فيالقانونیة، في القضاء

)3(."علیا في الدولة

:على أنه185وتنص المادة 

القضائیةیتمتع رئیس المجلس الدستوري ونائب الرئیس، وأعضاؤه، خلال عهدتهم بالحصانة"

..."في المسائل الجزائیة
)4(

كما قام أیضا المؤسس بتوسیع حق الإخطار، مقارنة بالدساتیر السابقة، ومن بین 

عضوا في مجلس الأمة، وهو 30نائب و50الوزیر الأول، :الذین شملهم حق الإخطار هم

(1 ) « Le mandat du président du conseil constitutionnel à une durée maximale de neuf (09) ans, et

n’est pas renouvelable », BOUDANT (JOEL), « Le président D e Conseil Constitutionnel » R.D.P ، n° 5,

1987, p591.

، المرجع السابق 2016من دستور 183المادة )2(

من نفس الدستور 183/5المادة )3(

.، المرجع نفسه185المادة )4(
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یخطر المجلس الدستوري رئیس الجمهوریة أو":كالتالي187الأمر الذي نصت علیه المادة 

.المجلس الشعبي الوطني، أو الوزیر الأولرئیس مجلس الأمة، أو رئیس 

)1(."الأمةعضوا في مجلس)30(نائبا أو ثلاثین )50(كما یمكن إخطاره من خمسین 

المنصوص علیها في المادة المؤسس منح حق الإخطار للشخصیات أنلكن رغم 

الدستوریة بعدم من نفس المادة، إستثنى حق الإخطار بالدفع )03(إلاّ أن الفقرة الثالثة 187

)2(188المشمولین في المادة 

فحق الدفع بعدم الدستوریة، منحه المؤسس للمواطنین بناءا على إحالة من المحكمة 

)3(.العلیا أو مجلس الدولة

الصلاحیات الممنوحة للمجلس الدستوري :الفرع الثاني

الترشیحات أناط المؤسس الدستوري، المجلس الدستوري بمهام الفصل في صحة 

)4(.لمنصب رئیس الجمهوریة، ومراقبة صحة الإنتخابات الرئاسیة والإستفتاءات

وصلاحیة الرقابة على صحة الإنتخابات الرئاسیة في السنوات الأولى للإستقلال، 

)02(ول للمحكمة العلیا، وقاضیین إثنیننة الوطنیة، تتكون من الرئیس الأكانت مخولة للج

لرئیس الأول لها، وبقي الحال علىیتم تعینهما بواسطة أمر من امن قضاة نفس الهیئة،

، المرجع نفسه 187راجع المادة )1(

لا تمتد ممارسة الإخطار المبین في الفقرتین السابقتین إلى الإخطار بالدفع بعدم ":من نفس الدستور187/3تنص المادة )2(

".مكرّر أدناه188المبین في المادة الدستوریة

یمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس "188تنص المادةة )3(

عندما یدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائیة أن الحكم التشریعي الذي یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك الحقوقالدولة،

والحریات التي یضمنها الدستور

".تحدد شروط وكیفیات تطبیق هذه الفقرة، بموجب قانون عضوي

3المؤرخ في 26ر، العدد .عمل المجلس الدستوري، المنشور في جالمحدد لقواعد2012أفریل 16راجع النظام المؤرخ في )4(

.2012ماي 
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، الذي رغم أنه لم ینص على الجهة المختصة بالسهر على 1976ما هو علیه في دستور 

)1(.صحة الإنتخابات الرئاسیة

، تم التأكید على نظام المجلس الدستوري، وعلى 1996، 1989وبصدور دستور 

، والمادة )2(1989من دستور 153إختصاصه الرقابي على العملیة الإنتخابیة في المادة 

، كما جعل هذا الدستور لأول مرة القانون الإنتخابي ضمن فئة )3(1996من دستور 163

)4(.القوانین العضویة

حكامه الصلاحیات التي أ، والذي بینت97/07الأمر رقم إثر ذلكفصدر على 

، هذا الأمر ألغي بموجب )5(یمتلكها المجلس الدستوري في الإنتخابات الرئاسیة بالتفصیل

)6(.2012المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات لسنة 01/12القانون رقم 

ومن بین منازعات الترشیح والنتائج،دستوري كما یشمل إختصاص المجلس ال

الأسباب المباشرة لمنح المؤسس مهمة الرقابة على صحة الإنتخابات الرئاسیة للمجلس 

الدستوري، إلى رغبته في عدم حصر صلاحیات هذه المؤسسة الرقابیة في وظیفة واحدة هي 

)7(".الرقابة على دستوریة القوانین"

.04بومصباح كوسیلة، المرجع السابق، ص)1(

.، المرجع السابق1989من دستور 153راجع المادة )2(

.بقین، المرجعین السا2016من دستور 2، 163/1، والمادة 1996من دستور 163راجع كذلك نفس المواد )3(

.1996من دستور 123/2راجع المادة )4(

.المتعلق بالانتخابات، المرجع السابق07/97القانون العضوي )5(

.المتعلق بالانتخابات، المرجع السابق01/12ضويعانون الالق)6(

.05بومصباح كوسیلة، المرجع السابق، ص)7(
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من اجله المجلس الدستوري في بلده الأم حیث أن الهدف الأساسي الذي أنشأ

لم یكن الرقابة على العملیة الانتخابیة بل كان عقلنة نشاط البرلمان، وخلق التوازن )1(فرنسا

)2(.بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة

إجراء الطعن :المطلب الثاني

یقتضي الطعن في صحة نتائج الإنتخابات الرئاسیة والإستفتاءات، معرفة شروط قبول 

، وكذلك كیفیة التحقیق والفصل في الطعن )الفرع الأول(الطعن من حیث الشكل والموضوع 

، مع دراسة مدى حجیة الآراء والقرارات التي )الفرع الثاني(مع إعلان النتائج النهائیة 

).الفرع الثالث(یصدرها المجلس الدستوري والتي یتوج بها أعماله 

شروط قبول الطعن أمام المجلس الدستوري:الفرع الأول

یتوقف قبول الطعن في صحة نتائج الإنتخابات الرئاسیة والإستفتاءات من طرف 

:جموعة من الشروط القانونیة، وهي على نوعینالمجلس الدستوري على إستیفائه لم

وشروط موضوعیة ،)أولا(شروط شكلیة یتعین إستیفائها تحت طائلة رفض الإحتجاج شكلا 

)رفض الإحتجاج في الموضوع(یتعین استیفائها تحت طائلة التصریح بعدم الإختصاص 

).ثانیا(

(1) le conseil constitutionnel veille à la régularité de l’élection de Président de la république il

examine les réclamations et proclame les résultats de scrutin » art 58 de la constitution française de

04 octobre 1958.

(2)le conseil constitutionnel juge la régularité des élections présidentielles et législative, ainsi que les

opérations de référendum » : BEN DOUROU OMER,OP. p 1619.
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الشروط الشكلیة:أوّلا

، إجراء ممارسة الطعن )1(نعالطعن في الصفة للطتتمثل الشروط الشكلیّة لقبول

)1(.)3(، أما الشرط الثالث فیتمثل في المیعاد الذي بصدد القانون لتقدیم الطعن )2(

الصفة للطعن -1

یحق":المتعلق بالانتخابات على أنه01/12من القانون العضوي 167تنص المادة 

الإستفتاء،ممثله المؤهل قانونا، في حالة الإنتخابات الرئاسیة، ولأي ناخب، في حالةأولكل مترشح 

.التصویتإحتجاجه في المحضر الموجود في مكتببإدراجان یطعن في صحة عملیات التصویت، 

.یخطر المجلس الدستوري فورا بواسطة البرق بهذا الإحتجاج

)2("التنظیمتحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق 

عند إستقراء نص هذه المادة، نلاحظ أن المشرّع الجزائري، میز بین الصفة للطعن 

والصفة للطعن في صحة عملیات )أ(في صحة عملیات التصویت المتعلقة بالاستفتاء 

)ب(.التصویت المتعلقة بالإنتخابات الرئاسیة

الصفة للطعن في حالة الإستفتاء -أ

المتعلق بالانتخابات، أنّ 01/12من القانون العضوي 167من خلال المادة نیتبی

المشرع منح حق الطعن في صحة عملیات التصویت المتعلقة بالاستفتاء، لجمیع الناخبین، 

وبالتالي، في حالة الإستفتاء، تستمد الصفة للطعن من صفة الناخب مباشرة، ولهذا یتعین 

عنه شكلا، إثبات صفة الناخب، بالدلالة على رقم بطاقة على الطاعن، تحت طائلة رفض ط

التي یجب أن تحتوي الإحتجاجات":المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري2012أفریل 16من النظام المؤرخ في 29تنص م )1(

.المرجع السابق..."وان والصفةیوقع أصحابها قانونا على اللقب، الإسم، العن

.المتعلق بالانتخابات، المرجع السابق01/12ع .من الق167راجع م )2(
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أما بالنسبة للتصویت بالوكالة .الناخب، وإثبات تصویته على مكتب الإقتراع المسجل فیه

)1(.فالمجلس لدستوري رفض الإحتجاج الذي یقدم من طرف وكیل باسم موكله

الصفة للطعن في حالة الإنتخابات الرئاسیة -ب

المتعلق بالانتخابات، 01/12من القانون العضوي 167ل نص المادة یتبین من خلا

إلیه من طرف المترشحین الرئاسیین،أن المجلس الدستوري لا یقبل إلاّ الطعون المرفوعة 

)2(.وممثلیهم المؤهلین قانونا في حالة وجودهم

الطاعن یجب على المجلس الدستوري ان یتأكد من توفر صفة المترشح الرئاسي لدى 

بمعنى الطعن المباشر، والتأكد من توفر هذه الصفة :في حالة الطعن من طرف هذا الأخیر

أیضا لدى الشخص المطعون باسمه ولصالحه ووجود علاقة تمثیل قانوني بین الشخص 

المقدم للطعن في حالة الطعن الغیر المباشر، وذلك بتقدیم المترشح الرئاسي أو ممثله هویته 

)3(.ا ا بذكر إسمه، لقبه، عنوانهالكاملة، وهذ

إجراءات ممارسة الطعن -2

المتعلق بالانتخابات على أنه، یتم 01/12من القانون العضوي 167تنص المادة 

:الطعن في صحة عملیات التصویت من خلال إجراءین، على الترتیب

مكتب یتمثل الإجراء الأول، في تحریر الإحتجاج على محضر الفرز المتوفر لدى 

.التصویت

.153-152ص -اسلاسل أمحند، المرجع السابق، ص)1(

.المتعلق بالانتخابات، المرجع السابق01/12ع .من الق167/1راجع م )2(

.167، ص2007ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، .ج، د.بوكرا إدریس، نظام إنتخاب رئیس الجمهوریة في الجزائر، د )3(
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ویتمثل الإجراء الثاني في إخطار المجلس الدستوري مباشرة بالإحتجاج المدون في 

)1(.محضر الفرز عن الطریق البرق

ویجب أن یتضمن كل من الإحتجاج الذي یسجل على مستوى مكتب التصویت 

لة رفض الطعن ئوالإحتجاج الذي یرسل، إلى المجلس الدستوري عن طریق البرق، تحت طا

:شكلا، بیانات تتمثل في

وكذا رقم بطاقة إثبات هویته )2(إسم ولقب وعنوان وصفة وتوقیع الطاعن، وعرض للوقائع

)3(.وتاریخ ومكان إصدارها

:وهذا ویتعین تقدیم بعض الملاحظات 

یستحسن أثناء تحریر الإحتجاجات، تحدید الجهة التي ترفع إلیها وهي المجلس الدستوري-

.فقط

م الإقتراع، لكن یستحسن ذكره في محضر و بالنسبة لتاریخ الإحتجاج یفترض أنه هو ی-

)4(.الفرز لتفادي كل مفاجأة رفض الطعن من حیث الشكل

)5(یجب أن تحرر الإحتجاجات بخط واضح -

أما من ناحیة اللغة التي یستخدمها لمخاطبة المجلس الدستوري، فلم ینص علیها لا 

فهل یشترط لتحریر الإحتجاج باللغة العربیة كلغة وطنیة ري ولا المشرع، المؤسس الدستو 

.المتعلق بالانتخابات، المرجع السابق01/12من القانون العضوي 3، 167/2راجع بهذا الخصوص المادة )1(

.، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري2012أفریل16من النظام المؤرخ في 29راجع م )2(

.127بوكرا إدریس، نظام إنتخاب رئیس الجمهوریة في الجزائر، المرجع السابق، ص)3(

.159راجع بهذا الشأن، أسلاسل أمحند، المرجع السابق، ص)4(

لإخطار المجلس الدستوري، هل هناك وسائل في حال ما إذا كانت هناك مناطق نائیة لا تتوفر على البرق كوسیلة:یتعین التساؤل

أخرى للإخطار، أم مجرد عدم وجود هذه الوسیلة لا یتم الإخطار؟ 

یوضع في كل مكتب تصویت، محضر لنتائج الفرد محرر ومكتوب بحبر"المتعلق بالانتخابات 01/12ع .من الق51تنص م )5(

".لا یمحى
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2016من دستور 03المادة زائریة، حسب ما هو منصوص علیه في ورسمیة للدولة الج

)1(."اللغة العربیة هي اللغة الوطنیة والرسمیة":على أنه

الدستوريیتداول المجلس ":على ما یلي2016من دستور 189ص المادة كما تن

یوما الموالیة لتاریخ)30(في جلسة مغلقة، ویعطي رأیه أو یصدر قراره في ظرف ثلاثین 

)2(".الإخطار

:من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري على أنه16كما تنص المادة 

)3(."یتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة"

میعاد تقدیم الطعن -3

ومن )أ(یقصد هنا، من جهة، تحدید میعاد تسجیل الإحتجاج على محضر الفرز 

جهة أخرى المیعاد المتعلق بإجراء إخطار المجلس الدستوري بالإحتجاج عن طریق البرق 

).ب(

میعاد تسجیل الإحتجاج على محضر الفرز-أ

لفرز، وقبل إقفال محضر ا)4(یتعین تسجیل الإحتجاجات یوم إجراء عملیات التصویت

.)5(نظرا أنه یستحیل تسجیل أي إحتجاج بعد ذلك، بصفة رسمیة

یصرح رئیس مكتب التصویت علینا بالنتیجة، ویتولى تعلیق بعد إقفال محضر الفرز، 

.محضر الفرز في قاعة التصویت بمجرد تحریره

؟2016من دستور 4الدستوري باللغة الأمازغیة، بإعتبارها لغة وطنیة و رسمیة في المادة هل یمكن إخطار أو مراسلة المجلس )1(

.، المرجع نفسه2016من دستور 167راجع المادة )2(

.المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق2012أفریل 16من النظام المؤرخ في 16أنظر المادة )3(

.129ج في الجزائر، المرجع السابق، ص.بوكرا إدریس، نظام إنتخاب ر)4(

.167أسلاسل أمحند، المرجع السابق، ص)5(
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تسلم نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل فورا من قبل رئیس 

التصویت إلى الممثل المؤهل قانونا، لكل مترشح، أو قائمة مترشحین، مقابل وصل مكتب 

لام فور تحریر المحضر داخل مكتب التصویت وقبل مغادرته، تدمغ هذه النسخة على تإس

."نسخة مصادق على مطابقتها للأصل"جمیع صفحاتها یختم ندي یحمل عبارة 

مع الملاحق مصادقا على مطابقتها وتسلم كذلك نسخة من المحضر المذكور أعلاه 

للأصل من قبل رئیس مكتب التصویت إلى رئیس اللجنة البلدیة لمراقبة الإنتخابات أو ممثلة 

وبعد إختتام عملیة الفرز، یحرر الإحتجاج تثار فیه )1(.المؤهل قانونا، مقابل وصل إستلام

)2(.كل المخالفات المتعلقة من بدایتها إلى نهایتها

إخطار المجلس الدستوري بالإحتجاج-ب

المتعلق بالانتخابات، أنّ 01/12من القانون العضوي 167/2ادةمالیفهم من نص 

)3(.تحریر الإحتجاج على محضر الفرز"فور"إخطار المجلس الدستوري، یتم 

وعلیه یفترض أن الإخطار یجب أن یتم في لیلة آخر یوم لإجراء عملیات 

)4(.التصویت

عتبر عملیة حصر إخطار المجلس الدستوري باستعمال وسیلة البرق، قد یشكل كما ت

عائقا في بعض الأحیان، على تحقیق شرط الإخطار الفوري، لسبب أن وسیلة البرق عادة ما 

.لا تكون متوفرة في كل الأماكن وقت الحاجة

.المتعلق بالانتخابات، المرجع السابق01/12ع .من الق51/4،5،6راجع بهذا الخصوص م )1(

ه المتعلق بالانتخابات المرجع نفس01/12ع .من الق167/1راجع م )2(

.ع المتعلق بالانتخابات، المرجع نفسه.من الق167/2راجع بهذا الخصوص م )3(

.168أسلاسل أمحند، المرجع السابق، ص)4(
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بحثا عن وبالتالي قد یضطر أصحاب صفة الإحتجاج إلى تنقلهم إلى أماكن بعیدة 

)1(.خدمة البرق، مضیعین للوقت

الشروط الموضوعیة :ثانیا

إن المجلس الدستوري لا یقبل إلاّ الطعون، التي تتضمن إشارة واضحة إلى موضوع 

.)2(مع توفر الإثبات في الموضوع )1(الطعن وأسبابه 

موضوع الطعن وأسبابه-1

موضوع الطعن -أ

الذي یخطر به المجلس الدستوري وفقا للمادة یتعین التأكید أن موضوع الإحتجاج

المتعلق بالإنتخابات، یتمثل في منازعة عملیات 01/12من القانون العضوي 167

)2(.التصویت، سواء في حالة الإستفتاء أم في حالة إنتخاب رئیس الجمهوریة

وتجدر الإشارة إلى عدم إمكانیة الطعن في إعلان النتیجة العامة للإستفتاء وفي 

إعلان إنتخاب رئیس الجمهوریة، سواء بالإلغاء أو المراجعة، وهذا لعدم النص على هذه 

الإمكانیة في قانون الإنتخابات، ولسبب أن المجلس الدستوري یفصل في منازعات صحة 

ستفتاء بالانتخابات الرئاسیة قبل إعلان نتائجهما العامة عملیات التصویت المتعلقة بالا

)3(.والنهائیة

.130-129ص -ج في الجزائر، المرجع السابق ص.بوكرا إدریس نظام انتخاب ر)1(

.273راجع أیضا محمد بودیار، المرجع السابق، ص

.المتعلق بالانتخابات، المرجع السابق01/12ع .من الق167راجع م )2(

.172أسلاسل أمحند، المرجع السابق، ص)3(

:راجع أیضا بهذا الشأن-

مسراتي سلیمة، إخطار المجلس الدستوري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، جامعة الجزائر، كلیة 

.70-66ص-، ص2001ون، الحقوق، بن عكن
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أسباب الطعن -ب

ستناد إلیها لمنازعة صحة عملیات التصویت، سواء یقصد به، الأسباب التي یمكن الإ

.بطلب إلغاء نتائجها، أو بطلب تصعیدها، وكذا شروط قبولها

خصوص تكییف أسباب الطعن المثارة إنّ للمجلس الدستوري سلطة تقدیریة واسعة، ب

في الإحتجاجات على صحة عملیات التصویت، بأنها مخالفات لأحكام متعلقة بهذین 

الإقتراعین، بالتالي لا تعد مخالفة، إلاّ الواقعة المرتبطة بمسار كل من إنتخاب رئیس 

ویرتب على الجمهوریة والإستفتاء التي یصرح المجلس الدستوري بأنها غیر مطابقة للقانون،

.حدوثها الجزاء المناسب

وفیما یلي، أسباب الطعن التي احتسبها المجلس الدستوري مخالفات ورتب على 

:وقوعها إلغاء نتائج مكاتب الإقتراع المطعون في صحة عملیات التصویت التي احتضنتها

خرقا ،)1(قیام أشخاص غیر مؤهلین بالتوقیع في القائمة الانتخابیة التي یمضي علیها-

وهي مخالفة )2(المتعلق بالانتخابات01/12من القانون العضوي 03لأحكام المادة 

.یتطلب وقوعها، إلغاء الأصوات المعبر عنها على مستوى مكتب التصویت

وهي مخالفة یتطلب وقوعها )3(إستعمال قائمة إنتخابیة إضافیة غیر رسمیة-

.تصویتإلغاء الأصوات المعبر عنها على مستوى مكتب ال

القانوني، أین ألزم المشرع الشروع في عملیة الفرز تتم الأجلإجراء عملیة الفرز خارج -

انتهائها فور إنقضاء أجل ممارسة حق التصویت، وان تتواصل دون إنقطاع إلى غایة 

.175-174ص –أسلاسل أمحند، المرجع السابق، ص )1(

..."سنة18یعد ناخبا كل جزائري وجزائریة بلغ من العمر :"المتعلق بالإنتخابات 01/12ع .من الق03تنص م )2(

.01/12ع .من الق16، 15ادةمالإن القوائم الرسمیة للإنتخابات تعدها اللجان الإداریة المختصة فقط، انظر )3(
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ووقوع هذه المخالفة یتطلب إلغاء الأصوات المعبر عنها على مستوى مكتب تماما، 

)1(.التصویت

ناخبین بأكثر من وكالة واحدة، وذلك یعد خرقا لأحكام القانون، وهي مخالفة تصویت -

)2(.یتطلب وقوعها، إلغاء الأصوات المعبر عنها على مستوى مكتب التصویت

الإثبات في الموضوع -2

إنّ الطاعن غیر ملزم بإرفاق الإحتجاج الذي یسجله على مستوى مكتب التصویت، 

تثبت صحة إدعاءاته في الموضوع، عكس ما إشترطه المشرع، تحت طائلة رفض بأدلة

اق إحتجاجه بكل الوسائل التي وعلى الطاعن إرف.شكلا لعدم إثبات هویته وصفتهنالطع

فمن الناحیة النظریة، أنّ الإثبات المتعلق بالاحتجاجات التي یخطر بها المجلس .هتبرر 

لطاعن یمكنه إثبات المخالفات التي یدعى وقوعها، بأیة الدستوري، غیر مقید، بمعنى أن ا

)3(.وسیلة، لكن من الناحیة العملیة، لا یمكن إرفاق الإحتجاج إلا بوثائق ومستندات كتابیة

التحقیق والفصل في الطعن:الفرع الثاني

یعد تسجیل الطعون في صحة عملیات التصویت المتعلقة بالاستفتاء، وإنتخاب رئیس 

الجمهوریة، لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، تبدأ مرحلة دراسة هذه الطعون، یقوم 

لفصل في جمیع ، ثم ینعقد ل)أولا(المجلس الدستوري في هذه المرحلة بفتح تحقیق 

).ثالثا(عن النتائج النهائیة نفي الأخیر یعلو )ثانیا(الإحتجاجات المرفوعة إلیه 

.المتعلق بالانتخابات، المرجع نفسه01/12ع .من الق48راجع بهذا الخصوص أحكام المادة )1(

..."لا تمنح الوكالة إلاّ لوكیل واحد":من نفس المرجع55تنص المادة )2(

.179-178ص -أنظر أسلاسل أمحند، المرجع السابق، ص)3(
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التحقیق في الطعن :أوّلا

یقوم رئیس المجلس الدستوري، بمجرد تسجیل رسالة الإخطار، من بین أعضاء 

ویعطي ولى تحضیر مشروع الرأي او القرار،المجلس مقررا یتكفل بالتحقیق في الملف، ویت

ویحول المقرر أن یجمع كل الوثائق نونیة، یقرر في حدود الآجال القاالمقرر أجلا

والمعلومات المتعلقة بالملف الذي یتكفل به ویمكنه، زیادة على ذلك، أن یستشیر أي خبیر 

.یختاره

یسلم المقرر، بعد إنتهاء أشغاله، إلى رئیس المجلس الدستوري، وإلى كل عضو في 

ویسارع الرئیس رأي أو القرار،بتقریره، ومشروع الالمجلس، نسخة من ملف القضیة مصحوبة 

ویمكن المجلس الدستوري، ویستدعي أعضاءه،إلى تحدید تاریخ لإجتماع عام یعقده 

)1(.الإستعانة بكل شخص له علاقة بإجراء عملیات التصویت

یتمیز التحقیق الذي یجریه مقرر المجلس الدستوري، بأنه تحقیق ضیق ومبني على 

یتلقاها المقرر في مقر المجلس الدستوري، بمعنى أنه لا یتحصل الوثائق والتصریحات، 

)2(.علیها المقرر بتنقله بحثا عنها

الفصل في الطعن :ثانیا

ختتام عملیات التحقیق حول كافة الطعون المرفوعة أمامه، ینعقد المجلس إبعد 

، بحیث )3(اتالدستوري في جلسة مغلقة للفصل في مدى قابلیة هذه الطعون وتأسیسها بقرار 

أعضاء على الأقل، أین یمكن لرئیس المجلس )07(لا تصح جلساته إلاّ بحضور سبعة 

الدستوري أن یختار عضوا یخلفه في حالة غیابه، بحیث أنه لا یشارك في هذا الإجتماع 

.المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق2012أفریل 16من النظام المؤرخ في 14إلى 8:اد منراجع المو )1(

بوكرا إدریس، تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ الإستقلال من خلال الوثائق والنصوص الرسمیة، المرجع السابق، )2(

.226ص

.المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق2012أفریل 16النظام المؤرخ في من 21إلى 15راجع المواد من )3(
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الخبراء الذین قد تم الإستعانة بهم في مرحلة التحقیق، ولا یحضرها كذلك الطاعنین، وبالتالي 

.الفصل في الطعون سریة مثل عملیة التحقیقجلسة 

وفي الأخیر یتخذ المجلس الدستوري، آراءه وقراراته، بأغلبیة أعضائه، وفي حالة 

تعادل الأصوات، صوت الرئیس مرجحا، ویتولى الأمین العام بكتابة جلسات المجلس 

یه إلاّ أعضاء الدستوري، والتوقیع علیها، هو والأعضاء الحاضرون، ولا یمكن أن یطلع عل

)1(.المجلس

المؤسس رفع من مدة أن، 2016من دستور 189المادة كما یظهر من خلال

یوما من )20(في ظرف عشرین هإعطاء المجلس الدستوري لرأیه، فبعدما كان یبدي برأی

یوما من )30(في ظرف ثلاثین هیدلي برأی2016تاریخ الإخطار، أصبح حسب تعدیل سنة 

.تاریخ الإخطار هذا فیما یخص الظروف العادیة

10وجود طارئ إلى تخفیض الأجل إلى ةكما أحسن المؤسس قولا حین تطرق لحال

یقوم به المواطنین ، الذي خطار بعدم الدستوریةأیام، وتطرق أیضا إلى وضع أجل قانوني للإ

:كالتالي189ونص المادة 

منیوما)30(یتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ویعطي رأیه في ظرف ثلاثین "

تاریخ الإخطار، وفي حال وجود طارئ، وبطلب من رئیس الجمهوریة، یخفض هذا الأجل

أیام)10(إلى عشرة 

، فإن قراره یصدرأعلاه188لدستوري على أساس المادة عندما یخطر المجلس ا

التي تلي تاریخ إخطاره، ویمكن تمدید الأجل مرة واحدة لمدة)04(الأربعة خلال الأشهر 

أشهر، بناءا على قرار مسبب من المجلس، یبلغ إلى الجهة القضائیة)04(أقصاها أربعة 

صاحبة الإخطار

.المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق2012أفریل 16من النظام المؤرخ في 21إلى 15راجع المواد من )1(
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)1(".یحدد المجلس الدستوري قواعد عمله

إعلان النتائج النهائیة :ثالثا

برئاسة رئیس المجلس لمراجعة العامة بنتائج الإنتخاباتلبعد عقد المداولة تخصص 

.الدستوري، وفیها تتم التصحیحات الأخیرة للأرقام

یشرع الأعضاء في تحضیر إعلان خاص بنتائج الانتخابات، وبعد الإنتهاء منه 

من تسلمه محاضر اللجان اأیام، إعتبار )10(خلال المدة المحددة قانونا، وهي خلال عشرة 

الانتخابیة، والملاحظ أن هنا المشرع لم یحدد آجال لإعلاء نتائج الاستفتاء، وعلیه فإنه 

)2(.أیام على غرار الانتخابات الرئاسیة)10(اعتمد عشرة 

یقوم رئیس المجلس الدستوري بإعلان النتائج في كل وسائل الإعلام، ویبلغ إعلان 

فمن دستور )3(.ى الأمانة العامة للحكومة لنشره في الجریدة الرسمیةالمجلس الدستوري إل

).2004، 1999، 1995(إنتخابات رئاسیة )03(، راقب المجلس الدستوري ثلاث 1989

:بیما یخص عملیات الاستفتاء فقد راقأمّا ف

1989بشان تعدیل دستور 1996في -

حول قانون الوئام المدني 16/09/1999في -

)4(.حول میثاق السلم والمصالحة الوطنیة29/09/2005في -

.، المرجع السابق2016من دستور 189:راجع المادة)1(

.المتعلق بالانتخابات المرجع السابق01/12ع .من الق145راجع المادة )2(

.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المرجع السابق22راجع م )3(

منشور مقال ،"مناهج عمل المجلس الدستوري الجزائري لمراقبة صحة عملیات الإنتخابات الرئاسیة والاستفتاء":نذیرزریبي)4(

.102، ص2006، كلیة الحقوق تیزي وزو، 11، العدد مجلة الفكر البرلمانيفي 
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مدى حجیة آراء وقرارات المجلس الدستوري :الفرع الثالث

علان النتائج النهائیة للإنتخابات الرئاسیة إبعد توصل المجلس الدستوري إلى 

والاستفتاء، یكون بذلك قد أصدر رأي أو قرار فما هو الفرق بینهما؟ وهل یمكن منازعتهما؟ 

یحق للمجلس الدستوري الجزائري لمراقبة صحة النص القانوني برأي قبل صدوره، وبقرار بعد 

الإجراءین؟ فما هي القیمة القانونیة لكلا)1(صدوره

إنّ قرارات وآراء المجلس الدستوري تتمتع بالحجیة، النهائیة والملزمة، وغیر قابلة 

لدستوري المعنیة، سواء أمام المجلس للطعن، وعلیه لا یمكن الطعن في قرارات المجلس ا

)2(.، أو أمام أیة سلطة دستوریة أخرىنفسه، أو أمام أیة جهة قضائیة تابعة للسلطة القضائیة

مع العلم أن المجلس الدستوري یصدر هذه الآراء والقرارات بأغلبیة أعضائه، مع 

الجلسة في حالة تساوي العمل بقاعدة الصوت المرجح لرئیس المجلس الدستوري، أو لرئیس 

)3(.الأصوات

القرار بحسب الحالة، توقیع رئیس المجلس الدستوري و وفي الأخیر یحمل الرأي 

طي الرأي أو القرار شكله النهائي، ویجب أن یكون والأعضاء الحاضرون في المداولة، ما یع

)4(.، ومدعمان بالحجج التي یستند إلیهانلاالرأي والقرار معل

.99بوسالم رابح، المرجع السابق، ص)1(

le conseil constitutionnel, peut être saisi avant ou après l’entrée en vigueur des textes. Dans le 1er

cas, il n’est sais que pour donner un avis, alors que dans le second cas, il rend des décisions

obligatoires ». BEN DOUROU OMER,OP. p1619.

.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق17، 16راجع م (2)

".للكافةآراء وقرارات المجلس الدستوري نهائیة وملزمة ":من نفس النظام54ص م نت)3(

ماجستیر في القانون العام، تخصص في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الجمام عزیز، عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین)4(

.115، 114ص -، ص2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي زو، "تحوّلات الدولة"

.د لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابقمن النظام المحد20راجع كذلك م -
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من 191/3المادة المؤسس الدستوري لأول مرة فيعلیهالذي نصلأمر وهو ا

آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائیة وملزمة لجمیع السلطات تكون...":على أنه2016دستور 

)1(."والقضائیةالعمومیة والسلطات الإداریة

، المرجع السابق2016من دستور 191/3راجع المادة )1(
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یتضّح لنا أنّ النظام "لرئیس الجمهوریةالانتخابيالنظام "من خلال دراسة موضوع 

لم یستقر دفعة واحدة، بل مرّ بعدة مراحل مهمة، كما طرأت علیه عدة تعدیلات، وذلك الانتخابي

الانتخابكما أنّه وفي ظل مرحلة الحزب الواحد، نعتبر .إنطلاقا من الإستقلال إلى یومنا هذا

.خبینعملیة شكلیة، لا تعبر عن الإرادة الحقیقیة للنا

.بین، فهو یفتقد لعنصر التنافس بین الإتجاهات السیاسیة المختلفة في الأفكار والبرامج

اعتنقخاصة في ظل الحزب الواحد، أمّا فیما یخص سدّ الثغرات والنقائص الموجودة، 

من اجل إستدراك الأخطاء الهفوات، خاصة فیما لتعددیة الحزبیة، و المؤسس الدستوري الجزائري ا

یخص الوضع الذي شهدته أوّل إنتخابات رئاسیة، التي باءت بالفشل، بسبب فوز الجبهة الإسلامیة 

.للإنقاذ بكرسي الرئاسة

كما تم التوصل أیضا إلى أنّ إعتماد المؤسس الدستوري لنظام الأغلبیة المطلقة للأصوات 

دورین، من أجل التنافس والتداول على السلطة، مع العلم أنّ في الجزائر المعبر عنها، وذلك في 

ومنذ إعتناق نظام الأغلبیة المطلقة في دورین، للفوز بمنصب رئاسة الجمهوریة، لم یشهد حتى 

منذ فكل الإنتخابات الرئاسیة التي عرفتها الجزائرللدور الثاني،)02(إثنین مرشحینالیوم تنافس 

.تمت في دور واحدالإستقلال

، فقد طرأ غیاب الرقابة الكاملة علیه، الانتخابيأما فیما یخص جانب الرقابة على المسار 

، الذي إستحدث الهیئة العلیا 2016وذلك منذ بدایته، ولكن حالیا ومع التعدیل الدستوري لسنة 

وذلك في إطار لنتائج، ها إلى غایة الإعلان عن ا، وذلك منذ إنطلاقالانتخاباتالمستقلة لمراقبة 

.تبعا للتعدیل الدستوري الأخیرالانتخابیةقانوني واضح وشفاف ینظم العملیات 

مع الحفاظ على ،مع الأبعاد الدیمقراطیة بشكل معمقالانتخاباتهدف هذه اللجنة إلى تكییف تكما

ممارسة حقهم رشحین من المممثليالمكتسبات التي یضمنها القانون، خاصة فیما یتعلق بتمكین

في مراقبة عملیات التصویت في جمیع مراحلها، وكذا تمكینهم من تسجیل احتجاجاتهم وطعونهم 

.في محاضر فرز الأصوات على مستوى مكاتب التصویت
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هو تكریسها كهیئة ،الانتخاباتشاء الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة كما أن الغرض من إن

المالیة، كما تعمل أیضا هذه الهیئة على التوزیع المنصف لیةالاستقلادستوریة دائمة، مع تكریس 

في وسائل الإعلام الانتخابیة، سواء تعلق الأمر بالحیز الزمني للحملة الانتخابیةلوسائل الحملة 

.الوطنیة، أو بأماكن عقد التجمعات الانتخابیة أو أماكن الإشهار

أصاب المؤسس الدستوري، حین وسع إضافة إلى ذلك، وفیما یخص حق الإخطار، فقد 

لكن بالمقابل من المحكمة العلیا ومجلس الدولة،من حق الإخطار إلى المواطنین وذلك بعد إحالة

.لها، وعدم جدیتهایمكن أن یغرق المجلس الدستوري بدعاوى لا حصر

كما أحسن المؤسس الدستوري أیضا، حین أضاف إلى تشكیلة المجلس الدستوري شروطا 

.صة بالعضویة، خاصة عند الإستعانة بالمتخصصین في مجال القانون والعلوم السیاسیةخا

كان من الضروري "لرئیس الجمهوریةالانتخابيالنظام "كما أنه وبعد دراسة موضوع 

.تقدیم بعض الإقتراحات، لتفعیل وتحصین الإنتخابات من التزویر والغش، وإزالة الغموض

ط القانونیة للترشح لرئاسة الجمهوریة، كان بإمكان المؤسس ففیما یخص مثلا الشرو 

ات، كما هو الحال بالنسبة یرشح للرئاسإدراج شرط الكفاءات العلمیة للمالدستوري الجزائري

لأعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس الدستوري، وكذا أعضاء الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة 

.الانتخابات

للإنتخابات الرئاسیة أو المرشحینني في إمكانیة السماح للمواطنین، الثاالاقتراحویتمثل 

ممثلهم المؤهلین قانونا، الطعن في قرارات المجلس الدستوري، وذلك في حدود القانون، وفي حالة 

.ما إذا لم یقتنع المواطنین بالنتائج النهائیة التي أسفرت عنها الإنتخابات

كما أنّه ولابد من إنشاء هیئة تكلف بمراقبة الإنتخابات التي تقوم بها الجالیة الموجودة في 

.الخارج

إلى جانب ذلك أنّ المشرع الجزائري لم یذكر الإجراءات التي تسمح بتطبیق العقوبات ضد 

سلطة على ، وكذا العقوبات المالانتخابیة، الذین یخالفون الأحكام المتعلقة بالحملات المرشحین

كما أنّه یجب العمل على تهم الانتخابیة من مصادر أجنبیة،الذین یتحصلون على تمویل لحملا

.إیجاد حلّ للمكاتب المتنقلة كونها أكثر عرضة للغش والتزویر
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وعلى ضوء ما تقدم نأمل أن تكون هذه الدراسة، قد ساهمت ولو بقسط بسیط في إلقاء 

عبر التجارب الدستوریة، والمنازعات المثارة "لرئیس الجمهوریةالنظام الإنتخابي "الضوء على 

قوة القانون، وذلك من أجل الوصول باستعمالبشأنها وطرق تسویتها، والعمل على إیجاد حلول لها 

صادقة ونزیهة وعادلة، مع تكاثف الجهود، لبناء دولة قویة وعصریة، ووضع انتخاباتإلى 

سودها النظام والأمن، ومن أجل تحقیق الدیمقراطیة وقیام دولة یمصلحة الجزائر فوق كل إعتبار، 

2019رئاسیات في انتظاروذلك 
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دون ,نصوص تشریعیة و أحكام تنظیمیة,قانون الإنتخابات الجزائري,ىبودهان موس-6

.2006البلیدة ,دار مدني للطباعة و النشر و التوزیع,دون الطبعة,الجزء

,بیروت,منشورات الحلبي الحقوقیة,دون الطبعة,دون الجزء,القانون الدستوري,حوري عمر-7

2009.

دار بلقیس ,دون الطبعة,دون الجزء,النظم السیاسیةالقانون الدستوري و ,دیدان مولود-8

.2014,الجزائر,للنشر

,المؤسسة الحدیثة للكتاب,الطبعة الثانیة,دون الجزء,القانون الدستوري العام,رعد نزیه-9

.2002,لبنان

دون ,دون الجزء,الوجیز في القانون الدستوري و الأنظمة السیاسیة المقارنة,شریط أمین-10

.2005,الجزائر,دیوان المطبوعات الجامعیة,الطبعة
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,دون الطبعة,دون الجزء,أراء سیاسیة و قانونیةفي بعض قضایا الأزمة,صدوق عمر-11

.1995,الجزائر,دیوان المطبوعات الجامعیة

,دون الطبعة,دون الجزء,أنظمة الإنتخاب في مصر و العالم,عبد الغني بسیوني عبد االله-12

.دون سنة النشر,سكندریةالإ,منشأة المعارف

,الطبعة الأولى,دون الجزء,النظم الإنتخابیة,عصام نعمت إسماعیل,علي مقلد,عبدوسعد-13

.2005,بیروت,منشورات الحلبي الحقوقیة

دون ,دون الجزء,ضمانات حریات الأفراد في الإنتخابات,علي عبد القادر المصطفى-14

.1996,القاهرة,جامعة الأزهر,الطبعة

دار ,دون الطبعة,دون الجزء,القانون الدستوري و النظم السیاسیة,ماجد راغب الحلو-15

.2006,الإسكندریة,المطبوعات الجامعیة

دون ,دون الجزء,الوسیط في النظم السیاسیة و القانون الدستوري,نعمان أحمد الخطیب-16

.2004,لبنان,جامعة مؤتة,الطبعة

دار الثقافة ,الطبعة الثالثة,دون الجزء,ي النظم السیاسیةالوجیز ف,نعمان أحمد الخطیب-17

.2015,عمان,للنشر و التوزیع

الجامعیةوالمذكراتالرسائل :ثانیا

 الرسائل الجامعیة

سة، تنظیم العهدة الرئاسیة في الأنظمة الدستوریة المقارنة، أطروحة لنیل شهادة ایبلطرش م-1

، بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، بن عكنون، 01الدكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر 

2012.

 المذكرات الجامعیة:

لنیل شهادة أسلاسل أمحند، النظام القانوني للمنازعات الإنتخابیة في الجزائر، مذكرة-1

، جامعة مولود معمري كلیة الحقوق والعلوم "تحولات الدولة"الماجستیر في القانون العام، فرع 

.2012السیاسیة، تیزي وزو، 
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مذكرة لنیل شهادة –تنظیمه وطبیعته –بوسالم رابح، المجلس الدستوري الجزائري -2

.م.س.نطینة، دالقانون العام، جامعة منتوري قس/الماجستیر في الحقوق، فرع 

، مذكرة 2012-1989-تخاب على الأحزاب في الجزائر نعمر، تأثیر نظام الإنبن سلیما-3

سیاسات المقارنة، جامعة /لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص

.2013سعیدة، 

مذكرة لنیل شهادة بومصباح كوسیلة، رقابة المجلس الدستوري على الإنتخابات الرئاسیة، -4

الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر، كلیة /الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، فرع

.2016الحقوق، سعید حمدین، 

ول على بودیار محمد، النظام القانوني للإنتخابات في الجزائر، مذكرة من أجل الحص-5

سف بن خدة، كلیة الحقوق، و عة الجزائر، بن یدارة والمالیة العامة، جامالإ/شهادة الماجستیر، فرع

.2009الجزائر، 

جمام عزیز، عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة -6

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة "تحولات الدولة"الماجستیر في القانون العام، تخصص 

.2012مولود معمري، تیزي وزو، 

ش سهیلة، المجلس الدستوري ومجلس الدولة، بحث لنیل شهادة الماجستیر في الإدارة دبیا-7

.2001والمالیة العامة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون، الجزائر، 

دوایسیة كریمة، المجلس الدستوري والإنتخابات الرئاسیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، -8

.2002فرع، القانون الدستوري والتنظیم السیاسي، كلیة الحقوق، الجزائر، 

سي موسى عبد القادر، دور الإنتخابات والأحزاب السیاسیة في دیمقراطیة السلطة في -9

الدولة فرعمن أجل الحصول على شهادة الماجستیر الحقوق، النظام السیاسي الجزائري، مذكرة

.2009والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، الجزائر، 

مقاربة حول -عبد المؤمن عبد الوهاب، النظام الإنتخابي في التجربة الدستوریة الجزائریة-10

لسیاسي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في المشاركة والمنافسة السیاسیة في النظام ا

.2007القانون العام، جامعة قسنطینة، /الحقوق، تخصص
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مذكرة لنیل شهادة -الواقع والآفاق-لعیاشي عنصر، التعددیة السیاسیة في الجزائر، -11

ق، القانون العام، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، كلیة الحقو /الماجستیر في الحقوق، تخصص

.1999الجزائر، 

مسراتي سلیمة، إخطار المجلس الدستوري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون -12

.2001الدستوري والنظم السیاسیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، بن عكنون، 

نبیل زیكارة، المجلس الدستوري بین السیاسة والقانون، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -13

لمالیة العامة، جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون، الجزائر، الإدارة وا

1997.

:المقالات:ثالثا

,مجلة الفكر البرلمانيمقال منشور في ,"النظام الإنتخابي الجزائري",تولموت عیسى-1

.45-22ص -ص,2007,جامعة تیزي وزو,كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة,02العدد 

الإنتخابات -في نشأة السلطاتفعالیة المجلس الدستوري الجزائري",رداوي مراد-2

قسم العلوم ,تصدر عن جامعة أمحند أولحاجمجلة علمیة محكمةمقال منشور في ,"-الرئاسیة

.242-228ص -ص,2014دیسمبر,الجزائر,17العدد ,البویرة,القانونیة

الدستوري الجزائري لمراقبة صحة عملیات الإنتخاباتمناهج عمل المجلس ",زریبي نذیر-3

كلیة الحقوق و العلوم ,11العدد,مجلة الفكر البرلمانيمقال منشور في ,"الرئاسیة و الإستفتاءات

.113-87ص -ص,2006,جامعة تیزي وزو,السیاسیة

قوانین الإصلاح السیاسي في الجزائر و دورها في تكریس ",شیهوب مسعود-4

تصدر عن المجلس الدستوري ,المجلة النصف السنویة المتخصصةمقال منشور في ,"طیةالدیمقرا

.199-161ص -ص,2002الجزائر ,02العدد,الجزائري

المجلة النصفمقال منشور في ,"قاضي إنتخابات:المجلس الدستوري",شیهوب مسعود-5

ص -ص,2013,الجزائر,01العدد,تصدر عن المجلس الدستوري الجزائري,السنویة المتخصصة

93-110.
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المجلة النقدیة للقانونمقال منشور في "النظام الإنتخابي و النظام التعددي",كایس شریف-6

ص -ص,2010,جامعة تیزي وزو,كلیة الحقوق و العلوم الساسیة,01العدد,و العلوم السیاسیة

67-87.

مقال ,")نتخابات الرئاسیةالإ (حریة الترشح كألیة للمشاركة السیاسیة",لوناسي ججیقة-7

,كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة,02العدد,المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیةمنشور في 

.59-40ص -ص,2012,جامعة تیزي وزو

مقال ,"القانونیة للنظام الإنتخابي الجزائريیئة الدستوریة و الب",مفتاح عبد الجلیل-8

دون سنة ,الجزائر,جامعة محمد خیضر بسكرة,04العدد,القضائيالاجتهادمجلة منشور في 

.176-168ص -ص,النشر

النصوص القانونیة:رابعا

الدساتیر:

64العدد ,1963سبتمبر 10نشر في الجریدة الرسمیة المؤرخة في ,الجزائري1963دستور -1

یتضمن 1976نوفمبر22الموافق لـــ 1396ذي القعدة 30مؤرخ في 97-76رقم الأمر-2

نوفمبر 24جریدة رسمیة مؤرخة في ,إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

.94العدد ,1976

یتعلق بنشر ,1989فبرایر 28الموافق لــ1409رجب 22المؤرخ في ,18-89رقم الأمر-3

رسمیة المؤرخة في في الجریدة ال,1989فبرایر 23تعدیل الدستور الموافق علیه في إستفتاء 

.9العدد,1989مارس 1

,1996دیسمبر 7الموافق لــ 1417رجب 26مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم -4

في الجریدة 1996نوفمبر 28المصادق علیه في إستفتاء ,یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور

.76العدد ,1996دیسمبر 8الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المؤرخة في 

,2016مارس 6موافق لــ هـــ ال1437جمادى الأولى 26المؤرخ في 01-16القانون رقم -5

.یتضمن التعدیل الدستوري,14الجریدة الرسمیة عدد
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 القوانین العضویة

، المتضمن قانون الإنتخابات، 1980أكتوبر 25المؤرخ في 80/08القانون العضوي -1

)ملغى(، المتضمن قانون الإنتخابات 1980أكتوبر 28، الصادرة في 44جریدة رسمیة عدد 

، المتضمن قانون الإنتخابات، 1989أوت 07المؤرخ في 89/13القانون العضوي رقم -2

).ملغى(، المتضمن قانون الإنتخابات 1995أكتوبر 08ي ، الصادر ف58جریدة رسمیة عدد 

، المتضمن نظام الإنتخابات جریدة 1997مارس 06المؤرخ في 97/07القانون العضوي -3

).ملغى(1997مارس 15الصادر في 14رسمیة عدد 

2012ي جانف12هـ الموافق لـ 1433صفر 18المؤرخ في 12/01القانون العضوي -4

).ساري المفعول(م الإنتخابات المتعلق بنظا

المتضمن قانون 1963أوت 20المؤرخ في 306-63القانون العضوي -5

.)ملغى(الإنتخابات

 القوانین التشریعیة

، المتضمن 84، جریدة رسمیة عدد 2006دیسمبر 20المؤرخ في 06/23القانون رقم -1

قانون العقوبات 

المؤرخة في 77، جریدة رسمیة عدد 1996دیسمبر 09المؤرخ في 96/27القانون رقم -2

.، المتضمن القانون التجاري1996دیسمبر 11

.، المتضمن قانون الأسرة2005فبرایر 27المؤرخ في 05/02القانون رقم -3

، المتضمن 44، جریدة رسمیة عدد 2005یونیو 20المؤرخ في 05/10القانون رقم -4

.قانون المدنيال

، 1991دیسمبر 02الموافق لـ 1411جمادي الأولى 25المؤرخ في 91/19القانون رقم -5

.، المتعلق بالإجتماعات والمظاهرات العمومیة62جریدة رسمیة، عدد 

.)ملغى(، المتضمن إنشاء مجلس الثورة1965جویلیة 10المؤرخ في 182-65الأمر رقم -6
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، المتضمن القانون البلدي، جریدة رسمیة عدد 1967ینایر 18مؤرخ في 24-67أمر رقم -7

).ملغى(1967جانفي 18، المؤرخة في 6

، یتضمن قانون الولایة، جریدة رسمیة عدد 1969ماي 23مؤرخ في 38-69أمر رقم -8

.)ملغى(1969ماي 23، المؤرخة في 44

السیاسیة للمیثاق المتضمن اللجنة 1975نوفمبر 01المؤرخ في 75/69الأمر رقم -9

).ملغى(الوطني

المتضمن موعد الإستفتاء على المیثاق 1976یونیو 03المؤرخ في 76/51الأمر رقم -10

).ملغى(الوطني

).ملغى(المتعلق بمشروع الدستور1976نوفمبر 14المؤرخ في 76/95الأمر رقم -11

الناخبین للإستفتاء المتعلق إستدعاء هیئة 1976نوفمبر 14المؤرخ في 76/96الأمر رقم -12

.)ملغى(على مشروع الدستور

المتضمن إصدار دستور الجمهوریة 1976نوفمبر 22المؤرخ في 76/97الأمر رقم -13

.)ملغى(الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

المتضمن إستدعاء هیئة الناخبین 1976فیفري 27المؤرخ في 76/98الأمر رقم -14

.)ملغى(لإنتخابات رئیس الجمهوریة

المتضمن إستدعاء الهیئة الناخبة لإنتخاب 1979جانفي 21المؤرخ في 79/07الأمر رقم -15

.)ملغى(رئیس الجمهوریة

النصوص التنظیمیة :خامسا

المراسیم الرئاسیة

المتضمن إستدعاء هیئة الناخبین 1983دیسمبر 24المؤرخ في 83/739المرسوم -1

).ملغى(للإنتخابات الرئاسیة

المتضمن إستدعاء هیئة 1988دیسمبر 22المؤرخ في 88/237الرئاسي المرسوم -2

).ملغى(الناخبین
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المتضمن إستدعاء هیئة الناخبین 1989جانفي 31المؤرخ في 89/08المرسوم الرئاسي -3

.)ملغى(للإستفتاء على مشروع تعدیل الدستور

اللجنة السیاسیة ، المتضمن إنشاء2004فبرایر 07المؤرخ في 04/20المرسوم الرئاسي -4

.لمراقبة الإنتخابات الرئاسیة

المراسیم التنفیذیة:

ینایر 15هـ الموافق لـ 1435ربیع الأول 13المؤرخ في 14/07المرسوم التنفیذي رقم -1

للإنتخابات لرئاسة المرشحین، الذي یحدد إجراءات إكتتاب التوقیعات الشخصیة لصالح 2004

.الجمهوریة والتصدیق علیها

أعمال المجلس الدستوري :سادسا

 الأنظمة المحددة إجراءات وقواعد عمل المجلس الدستوري

المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المنشور في 2012أفریل 16النظام المؤرخ في -1

.2012ماي 03المؤرخ في 26جریدة رسمیة عدد 

قرارات المجلس الدستوري:

مارس 13هـ، الموافق لـ 1435جمادي الأولى عام 11المؤرخ في 14/م.ق/08القرار -1

، یقرر قبول السیدة لویزة حنون الترشح الجمهوریة، یتضمن قبول الترشح للإنتخابات لرئاسة 2014

، لاستیفائها الشروط المطلوبة قانونا 2014أفریل 17للرئاسیات المقررة یوم 

مارس 13هـ الموافق لـ 1435مؤرخ في جمادي الأولى 14/م .ق/14القرار رقم -2

.2014، یتضمن رفض ترشح السید عبد الحكیم حمادي لرئاسیات 2014
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II.مراجع باللغة الفرنسیة:

A - Les lois françaises
1- La constitution française de 04 octobre 1958

b – Les oeuvrages
2- BEN DOUROU OMER, « le conseil constitutionnel Algérien », Revue de droit

public, n° 6, 1991 p-p, 1619-1640.

3- GENEVOIS(BRUNO), « le conseil constitutionnel et les élections

présidentiels» Revue de droit public, n° 1, 1988, p-p.

4- BOUDANT (JOEL), « le président de conseil constitutionnel », revue de droit

public, n° 5, 1987, p-p, 589-673.
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